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   البحثملخص

إضافة إلى ازديـاد    ,يعد الدواء من المنتجات الضرورية التي تهدف إلى صحة وسلامة الإنسان          
الأهمية الاقتصادية للأدوية وكثرة الأموال المستثمرة في هذه الـصناعات وتوسـيع القاعـدة              

  .الإنتاجية لشركات الأدوية وبدء تسويقها إلى الأسواق العالمية
 وثيقاً بصحة وسلامة الإنسان بل وفي بعض الحـالات يكـون الأخيـر              فالدواء يتصل اتصالاً  

عاجزاً عن الاستغناء عن منتج دوائي واحد يعتقد انه بحاجه ماسه إليه للتخفيف من ألامـه أو                 
وأن الصفة الخطرة في الدواء لا تجعل المستهلك يحصل عليه بنفس الطريقة التـي  ,إنقاذ حياته  

  . الأخرىيحصل بها على باقي المنتجات 
 كما إن الدواء يعد من الأشياء الخطرة بطبيعتها والتي قد تسبب أضرار قد تصيب الأشـخاص   
في أموالهم أو أجسامهم كما في حالة العجز الكلي أو الجزئي نتيجة الخطـأ فـي صـنعها أو                   
تركيبها أو حفظها أو استعمالها بعد انتهاء التأريخ المحدد لـصلاحيتها أو عــــدم تحـذير            

  .ستهلك من مخاطرها أو عدم إعلامه بالطريقة الملائمة لاستخدامهاالم
وخاصة فيمـا   ,من هنا استقطب موضوع الدواء اهتماماً كبيراً وكان موضوعاً لكثير من الكلام           

كمـا إن المـشرع     , يتعلق بتحديد مفهوم الدواء ومنتجه والالتزامات المفروضة على الأخيـر         
لالتزامات المفروضة على منتجيه ولم يضع تعريفاً محـدداً         العراقي لم يهتم بموضوع الدواء وا     
  .له لذا اثرنا البحث في هذا الموضوع

  
  

  مقدمةال
إضافة إلى ازدياد , المنتجات الضرورية التي تهدف إلى صحة وسلامة الإنسانمن يعد الدواء 

لقاعدة الأهمية الاقتصادية للأدوية وكثرة الأموال المستثمرة في هذه الصناعات وتوسيع ا
  ).١(الإنتاجية لشركات الأدوية وبدء تسويقها إلى الأسواق العالمية

بخزانة كما إن الدواء أضحى وثيق الصلة بحياة الناس والدليل على ذلك احتفاظ كل شخص  
 الطلب على الدواء في الوقت وهذا جعل, خاصة منه سواء كان ذلك في محل السكن أو العمل

فقد بلغ ,  الخاصة بالدواءالإحصائياتأكدته وهذا ما , سبوقةالحاضر يرتفع بمعدلات غير م
أي ما ,  حوالي خمس مليارات دولار سنوياً  مثلاًمعدل استهلاك الدواء في الوطن العربي

  ).٢(لمي للدواءامن الاستهلاك الع% ١٠،٥يعادل 
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اصة فيما وخ, من هنا استقطب موضوع الدواء اهتماماً كبيراً وكان موضوعاً لكثير من الكلام
من المهم أن ف لذا  ,الالتزامات المفروضة على الأخيروومنتجه يتعلق بتحديد مفهوم الدواء 

ومن الضروري أن نبين أهمية ,منتج الدواءالالتزامات المفروضة على نسلط الضوء على 
وهذا , نرسم في الأخير خطة بحثه ومنهاجهثم ,موضوع البحث وأسباب اختياره والغرض منه

  :لاه تباعاً في الفقرات الآتيةنتوما س
  جوهر فكرة البحث/ أولا

لأنه قد يكـون  ,أن الإضرار التي تصيب المشتري أو المستهلك قد يتسبب بها الشيء المبيع ذاته  
من الأشياء الخطرة بطبيعتها كالأدوية وان هذه الإضرار قد تصيب الأشخاص في أمـوالهم أو        

جزئي وتبدو أهمية الإضرار الأخيرة واضحة والتـي        أجسامهم كما في حالة العجز الكلي أو ال       
غالباً ما تتسبب بها المنتجات ذات الصفة الخطرة كالمنتجات الدوائية والتي قـد تتـسبب فـي                 
الإصابات أو الوفيات نتيجة الخطأ في صنعها أو تركيبها أو حفظها أو استعمالها بعـد انتهـاء              

مستهلك مـن مخاطرهـا أو عـدم إعلامـه          التأريخ المحدد لصلاحيتها أو عـــدم تحذير ال      
  .بالطريقة الملائمة لاستخدامها
وهو عبارة عـن منـتج دوائـي ذي تركيـب           ) Thalidomide(وتطبيقاً لذلك ما حدث عن      

صيدلاني يوصف لعلاج الالتهابات المزمنة ويستخدم كذلك كمزيل للآلام حيث تم توزيعه مـن              
لى وجه الخصوص في دول أوربا والولايـات        قبل المنتجين له بكميات كبيرة في الأسواق وع       

المتحدة واليابان وبعد مضي فترة عن تناوله من قبل النساء تبين إن هناك عـدد كبيـر مـن                   
  .)٣(الأطفال قدر عددهم بمئات الآلاف قد تضرروا من جراء استعمال هذا الدواء

 بـل وفـي بعـض      وتجدر الإشارة إلى إن الدواء يتصل اتصالاً وثيقاً بصحة وسلامة الإنسان          
الحالات يكون الأخير عاجزاً عن الاستغناء عن منتج دوائي واحد يعتقد انه بحاجه ماسه إليـه                

يحـصل  مـستهلك    تجعل ال  لاوأن الصفة الخطرة في الدواء      ,ألامه أو إنقاذ حياته     من  للتخفيف  
   .عليه بنفس الطريقة التي يحصل بها على باقي المنتجات الأخرى

والالتزامات المفروضـة علـى     المشرع العراقي لم يهتم بموضوع الدواء        أن   كما إن الملاحظ  
  ).٤( ولم يضع تعريفاً محدداً لهمنتجيه
  أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره / ثانياً
 كـل مـن الطبيـب       الالتزامات المفروضة على    بدراسة  الدراسات القانونية بشكل واسع     تهتم  

 التي لم تنل القدر الكافي من الدراسـة  على منتج الدواءللالتزامات المفروضة  خلافاً  ,والصيدلي
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خاصة وان للدواء أهمية كبيرة في مجال       ,أو لم تبحث أصلا وعلى وجه الخصوص في العراق        
  . العناية الصحية فغالباً ما يعتمد العمل الطبي على الدواء
  -:لذا فأن أهم أسباب اختيار الموضوع تتمثل في ما يلي

  . منتج الدواء أو انعدامها في العراقلتزامات المفروضة علىع الا ندرة دراسة موضو-١
 أن الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أفادت بان نسبة الأدويـة المعيبـة أو      -٢

  ).٥(يمن جملة سوق الدواء العالم%) ١٥(المغشوشة في العالم تتجاوز نسبة 
وجودة فيه قبل طرحه للتداول رغم إن        عدم حرص منتجي الدواء على اكتشاف العيوب الم        -٣

حالة المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت طرح الدواء للتداول تسمح باكتشاف تلك العيوب مما              
  .ينتج عن ذلك إضرار تلحق بمستهلكي الدواء

 الإخـلال    عدم الالتفات من قبل المشرع العراقي للإحكام الخاصة بمسؤولية المنتج عـن            -٤
  . بوجه عاممفروضة المنتجينبالالتزامات ال

 إضافة إلى ضعف الرقابة الصحية في العراق أو عدم شفافيتها مما يجعل بلدنا مـن أكثـر       -٥
  .البلدان تضرراً من الأدوية المعيبة

  
  أهداف البحث/ ثالثاً

  :يمكن إيجاز أهداف البحث بما يلي
 ـ  منتج الدواء وتجسيد    الالتزامات المفروضة على    بلورة حقيقة موضوع     -١ ه إبعـاد فكرت

منتج الـدواء لإكمـال     وذلك برسم صورة واضحة لتحديد الالتزامات المفروضة على         
 .النقص الذي يشوبها وتحديد الوسائل والآليات التي يتم بها إكمال هذا النقص

إلقاء الضوء على الالتزامات المفروضة على منتج الدواء وإظهار أهميتها في تحقيـق              -٢
جال العلاقات الناشئة عن الدواء سواء كانـت علاقـات          التوازن العقدي وخاصة في م    
 . عقدية مباشرة أو غير مباشرة

القطع في مواضع الجدل والاختلاف في هذا الموضوع وتقـديم الـراجح مـن الآراء        -٣
والمناسب من الحلول على وفق ما يتحصل لنا من عملية تسليط الضوء على القـانون               

 .عات الصحية العراقيةتشريعاً وفقاً وقضاءاً ولاسيما التشري
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  خطة البحث ومنهجه/رابعاً
 سنبين فـي الأول   ثلاثة مباحث لقد وجدنا أن من المناسب لتحقيق مرامي هذا البحث تناوله في            

منتج الـدواء وسـنفرد     للالتزامات المفروضة على     الدواء وسنكرس الثاني     تحديد ماهية منتج  
فإذا  فرغنا مـن     , ات المفروضة على منتج الدواء    للأثر المترتب على الإخلال بالالتزام    الثالث  

ذلك وصلنا إلى خاتمة البحث وسنضمنها ابرز النتائج والتوصيات والتي ستتخذ سبيل المقارنة             
  .والتحليل بين التشريع العراقي والمصري والفرنسي منهاجاً لها
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  المبحث الأول
  تحديد ماهية منتج الدواء

  
, مرار حياتـه  ــمن أهم المنتجات الاستهلاكية التي يحتاج إليها الإنسان لدوام واست         يعد الدواء   

يستطيع الإنسان أن يتخلى عن عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية التي يعدها ضـرورية               فقد
وبالمقابل فأنه لا يستطيع أن يتخلى عن منتج  دوائي واحد يعتقد انه بحاجه ماسـة                , في حياته   
  . حياته أو تخفـــيف الألم الذي يعاني منهأليه لإنقاذ

 سـنبحث   لبينمن خلال تقسيمه على مط    تحديد ماهية منتج الدواء     لذا سنحاول في هذا المبحث      
  . للتعريف بمنتج الدواءوسنكرس الثانيبالدواء  التعريف في الأول 

  
  ب الأوللالمط

  التعريف بالدواء
 تهدف إلى صحة وسلامة الإنسان إضافة إلـى         يعد الدواء من مقدمة المنتجات الضرورية التي      

كما إن الدواء أضحى وثيق الصلة بحياة الناس والدليل على          ,ازدياد الأهمية الاقتصادية للأدوية   
  .ذلك احتفاظ كل شخص بخزانه خاصة منه سواء كان ذلك في محل السكن أو العمل

 فـرعين سنخـصص   ومن اجل تحديد معالم الموضوع  بشكل أوضح سنقسم هذا المطلب على  
    .الأول لتحديد معنى الدواء وسنفرد الثاني لتمييز الدواء مما يشتبه به

  
  الفرع الأول

  تحديد معنى الدواء
وإذا مـا   , أن تحديد معنى الدواء يستلزم تعريفه أولاً حتى نستجلي مفهومه من جميع جوانبـه             

بينمـا اكتفـى    ,  بشكل عام  رجعنا إلى التشريعات المقارنة نجد أن بعضها وضع تعريفاً للدواء         
  -:دواء وهما بتعريف ابرز صـورتين للالبعض الآخر

  ).٦(المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الصيدلية الدستورية
فالمشرع العرقي لم ينص على تعريف محدد للـدواء و أنمـا أورد  تعريفـاً للمستحـضرات                 

) ١٩٧٠(لـسنة  ) ٤٠( الصيدلة رقم   الخاصة والمستحضرات الدستورية في قانون مزاولة مهنة      
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المستحضرات أو التراكيب التي    : ((حيث عرفت المادة الأولى منه المستحضرات الخاصة بأنها       
واص طبية لشفاء الإنـسان أو      ـادة أو أكثر ذات خ    ــتحتوي أو توصف بأنها تحتوي على م      

 يعلن عن ذلك    الحيوان من الإمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي أخر ولو لم             
صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها أو عرضها للبيع أو لإعطائهـا للجمهـور للاسـتعمال               
الخارجي أو الداخلي أو بطريق الحقن بشرط أن لا تكون واردة في أحدى طبعـات دسـاتير                 
الأدوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهيـر         

م تذكر في دساتير الأدوية ومبيدات الحـشرات المنزليـة وكـذلك المنتجـات الغذائيـة                التي ل 
  )).ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل ألا في الأغراض الطبية

الأدوية والتراكيـب   : (( وعرفت المادة الأولى من القانون ذاته المستحضرات الدستورية بأنها        
  )).بها في العراقالمذكورة في أحد دساتير الأدوية المعترف 

) ١٢٧( من قانون مزاولة مهنة الـصيدلة رقـم         ) ٥٨(أما القانون المصري فقد نصت المادة       
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصـة        ((-:على أنه )١٩٥٥(   لسنة

المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خـواص               
 في شفاء الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها أو تستعمل لأي غرض أخر ولو لم يعلن                 طبية

عن ذلك صراحة متى ما أعدت للبيع وكانت غير واردة في أحدى طبعات الدساتير وملحقاتهـا   
  )).الرسمية 

تورية ن ذاتــه المستحــضرات الــصيدلية الدســمــن القــانو) ٦٢(وقــد عرفــت المــادة 
صدر بهـا  ــالتراكيب المذكورة في أحدى طبعات دساتير الأدوية التي ي و المتحصلات:((بأنها

  )).العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير قرار من وزير الصحة
وإذا كان المشرع المصري لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للدواء ألا أنه ميز بين المـــنتجات                

وذلك من خلال قرار وزير الصحة الخـاص بتنظـيم تـداول         الدوائية ومستحضرات التجميل    
يعتبـر مستحـضر تجميـل أي مـادة أو أي     ((- :مستحضرات التجميل الذي نص على انـه 

) الشفاه,الأظافر,الشعر,بشرة الجلد (مستحضر يخصص للاستعمال الظاهري لجسم الإنسان مثل        
 وذلـك بغـرض التنظيـف أو    أو للأسنان والغشاء المخاطي للفم أو المنطقة المجاورة للعـين         

الحماية للمحافظة عليها في حالة جيدة أو تغير الشكل الظاهري أو التغلب على رائحة الجـسم                
 الأسنان و البـستليات معاملـة مستحـضرات         نويعامل الصابون الطبي و معاجي    , أو العرق   
 الجـو فـلا تعامـــل معاملـة         طـرات سبة للكولونيـات والعطـور ومع     أما بالن , التجميل

  ).٧())حضرات التجميلستـم
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وبهذا نجد أن المنتجات التي ينطبق عليها القرار أعلاه تخرج عن معنى الـدواء ولا تخـضع                
  .للاحتكار الصيدلي

 فأن)٢٠٠٢(لسنة ) ٣٠٣(من تقنين الصحة العامة الفرنسي رقم) ٥١١(وطبقاً لنص المادة 
سبة للمرضى من الإنسان أو ة بالنالتي لها خاصية العلاج أو الوقايـهو المادة  الدواء

  .)٨(الحيوان
كل مادة أو مركـب يقـدم باعتبـاره         ((-:فقد عرفت الفقرة الأولى من المادة أعلاه الدواء بأنه        

فضلاً عـن   ,صاحب الخواص العلاجية أو الوقائية في مواجهة الإمراض البشرية أو الحيوانية            
لتصحيح أو تعـديل     أو   الطبيحص  ـحيوان بغرض الف  ــيمكن تقديمه للإنسان أو ال     كل منتج 

   .)٩())وظائفهم العضوية
الــوزن تـدخل فـي     الفقرة الثانية من  المادة ذاتها على أن منتجات إنقاص أشارتفي حين  

الدواء طالما أنها تحتوي في مكوناتها على مـــواد كيمائية أو بيولوجية ولا تكون في  عنىم
لجة أمراض السمنة أو خـواص الــتمثيل        ولكن تتوفر فيها أما خواص معا     ,غذاء د ذاتها ـح

   ).١٠(الغذائي
يخلص لنا مما تقدم أن القانون العراقي لم يضع تعريفاً عاماً للدواء وإنما أشار إلى نوعين من                  
الأدوية وهي المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الصيدلية الدستورية وذلك فـي           

كمـا إن   ,)١٩٧٠(لـسنة   ) ٤٠(ية العراقي رقـم     المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدل      
القانون المصري لم يضع تعريفاً للدواء بشكل عام وإنما أورد نـوعين مـن الأدويـة وهـي                  

) ٥٨(المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الصيدلية الدستورية وذلك فـي المـادة       
 حين أورد القـانون     في, )١٩٥٥(لسنة  ) ١٢٧(من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم        

من تقنين الصحة العامة الفرنـسي رقـم        ) ٥١١( للدواء وذلك في المادة       عاماً الفرنسي تعريفاً 
  .ونعتقد أن تعريف المشرع الفرنسي للدواء جاء جامعا مانعا) ٢٠٠٢(لسنة ) ٣٠٣(

وذلك لان  , ويخلص لنا أيضا أن كل دواء هو مستحضر صيدلي وليس كل مستحضر هو دواء             
مستحضرات  ليست لها خاصية العلاج والوقاية من الإمراض ولا تشتمل على مـواد              بعض ال 

  .سامة أو كيميائية مثل مستحضرات إنقاص الوزن ومستحضرات التجميل
 ـ     وقد يثار التساؤل فــي هذا الصدد أذا كان الدواء ه          لاج أو و كل مستحضر له خاصـية الع

  ه ووضعه في أكياس خاصة دواءاً؟فهل يعد الدم بعد التبرع ب,الوقاية من الإمراض 
لم نجد في القانون العراقي ولا في القانون المصري ما يشير إلى أن الـــدم لا يعـد مـن                    

 ـ ونعتقد أنه من الممكن أن يدخل الدم ضمن تعريف الم         ,المنتجات الدوائية    وارد ستحضرات الـ
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باعتبـاره  ) ١٩٧٠(سنة  ل) ٤٠(في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم           
كمـا أن المـشرع  العراقـي لـم يـذكر هـذه              ,من المواد التي لها خاصية الشفاء أو الوقاية       

وكذلك من الممكن أن يدخل الدم      ,)١١(المستحضرات على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال       
بعد تعبأته في أكياس خاصة ضمن تعريف المستحضرات الخاصـــة الـوارد فـي قـانون      

 مهنة الصيدلة المصري باعتباره من المواد التي لها خاصية الـشفاء أو الوقايـة مـن                 مزاولة
  ).١٢(الإمراض

تمـوز لـسنة    ) ٤(في حين ذهب القانون الفرنسي إلى اعتبار الدم  دواءاً   بمقتضى قانـون               
والخاص بالسلامة المبتغاة في عمليات نقل الدم والأدوية والـذي وصـف المنتجـات       )١٩٩٣(

  ).١٣(اأو الصلبة التي تشتق من الدم بأنها أدوية قانونالثابتة 
 ـ ) ١٩٩٨(لـسنة  ) ٥٣٥(كما أدخل المشرع الفرنسي بمقتضى القانون رقم      ة والمتعلـق بالعناي

ائفة المنتجـات ذات    ـحة الأدوية تحت ط   الأمان على منتجات الص   الصحية ورقابة السلامة و     
حة ــالمتعلقة بص  ن المنتجات ــاً م وتضم هذه الطائفة  خمسة عشر نوع      ,الإغراض الصحية 

  من ضمنها وذلك فـي       Labilesمنتجات الدم القابلة للتغير     )  ٥٣١١/١(وعدت المادة ,الإنسان
  .)١٤(الفقرة الخامسة

  .       وبهذا يتضح أن الدم يعد دواءاً متى ما تم التبرع به ووضع في أكياس خاصة
دات التي تستعمل للعـلاج أو الوقايـة مـن          وقد يثار التساؤل حول المبيدات وهل تدخل المبي       

  الإمراض التي تعاني منها النباتات في معنى الدواء؟ 
المادة الكيميائية القادرة على منع تطور أو إبادة المـرض الـذي   ((-:يعرف المبيد الفطري بأنه   

  ).١٥))(يسببه الفطر
نباتـات والحـشرات    وبهذا تكون المبيدات قاصرة على معالجة الفطريات التي تعاني منهـا ال           

 للمستحضرات الخاصة والتي تعد مـن        إلى إن المشرع العراقي في تعريفه      إضافة,الضارة بها 
ابرز صور الدواء قصرها على المعالجة أو الوقاية من الإمراض التي يعاني منها الإنسان أو                

) خامساً/ ٢٨(كما إن المشرع العراقي أشار في المادة        , الحيوان ولم يشر إلى إمراض النباتات     
من قانون الصحة العامة إلى المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاسـتعمال            

وبهذا لا يمكن إن تتوفر في المبيدات صفة الدواء ولا يمكـن            , دون ضرر على الصحة العامة    
أن تكون لها خاصية العلاج أو الوقاية بالنسبة للإمـراض التـي يعـاني منهـا الإنـسان أو                   

  ).١٦(يوانالح
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) ١٩٦٦(لـسنة   ) ٥٣(من قانون الزراعة رقم     ) ٧٨(أما القانون المصري فقد أشار في المادة        
يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحـة            ((-:إلى أنه 

الإمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخـرى الـضارة بالنباتـات            
  .)١٧()) في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان وكذلك

  المادة إضافة إلى أن المشرع المصري في تعريفه للمستحضرات الصيدلية الخاصة الوارد في           
والتي تعـد مـن صـور       )  ١٩٥٥(لسنة  ) ١٢٧(من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ر قم        ) ٥٨(

 التي يعاني منها الإنسان ولم يدرج الإمـراض      قصرها على معالجة الإمراض   دواء حيث   الــ
  .التي تعاني منها النباتات من ضمنها

وبهذا لا تدخل المبيدات التي تستعمل للعلاج أو الوقاية من الإمراض التي تعاني منها النباتـات     
  .في معنى الدواء في القانون المصري

المـادة  فاً عاماً للدواء فـي  وفيما يخص المشرع الفرنسي فقد حسم الموضوع عندما أورد تعري  
فبمقتضاها أن الدواء هو    ) ٢٠٠٢(لسنة  ) ٣٠٣(من تقنين الصحة العامة الفرنسي رقم       ) ٥١١(

  .ة بالنسبة للمرضى من الإنسان أو الحيوان لها خاصية العلاج أو الوقايـ التيالمادة 
 تعاني منها وبهذا يتضح أن المبيدات التي تستعمل للعلاج أو الوقاية من الإمراض التي

النباتات لا تعتبر دواءاً ولا تدخل  ضمن معنى الدواء في القانون الفرنسي حيث قصر مفهوم 
الدواء على المادة التي لها خاصية العلاج أو الوقاية بالنسبة للمرضى من الإنسان أو الحيوان 

  . فقط
 علـى قـسمين     دمها من حيث وصفها بوصفة طبية من ع       فأن الأدوية تنقسم  ,وأياً ما كان الأمر   

  -:رئيسين هما
  . طبية وهي غير أمنة ولا يمكن استخدامها دون أشراف طبيبوصفه أدوية غير موصوفة -١
 ـ        وصفهأدوية موصوفة ب   -٢  ونها تحـت أشـراف     ـ طبية وهي أمنة على صحة الإنـسان لك

  ).١٨(متخصص
عروضة ة الم الأدوي (Over-the-counter-drugsويطلق على القسم الأول من الأدوية بــ          

الأدويـة الموصـوفة بوصـفة    ( Prescription drugsعرف الثاني بـ وي) دون وصفة طبية
  ).١٩()طبية

 ية والمنومـات عكما يمكن تصنيف الأدوية حسب نوع العلاج الذي تؤديه إلى المخدرات الموض   
  اسم ثومضادات الحساسية ويكون لكل دواء ثلاثة أسماء أولهما كيميائي والثاني تجاري والثال           

  . )٢٠(عـــام
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 العنصر :ا يستلزم توافر العناصر الآتية      نخلص مما تقدم أن انطباق وصف الدواء على مادة م         
أن الدواء عبارة عن    كما  , جرائي  وهو وجوب أخــــذ تصريح من  الدولة قبل إنتاجه            الإ

ي منها الإنسان   الدواء يستخدم لوقاية  أو علاج الأمراض التي يعان        و ,مواد أو تراكيب كيميائية   
  .وسنتولى بيان هذه العناصر بشئ من التفصيل, أو الحيوان

  الترخيص بإنتاج الدواء/ أولاً
قبل القيام بإنشاء مصنع أو شـركة لإنتـاج         ) وزارة الصحة غالباً  (لابد من أخذ موافقة الدولة      

) ١(ت له المادة    وهذا ما أشار  ,الدواء وكذلك استحصال الموافقة قبل القيام بعمليات أنتاج الدواء        
مــن تعليمات أجازة تأسيس مصنع أو شركة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومواد            

   -:العراقي والتي نصت على أنه) ١٩٩٩(لسنة ) ٤(التجميل الطبية رقم 
للصيدلي أو لغيره تقديم طلب إلى وزارة الصحة لمنحه أجازة تأسـيس مـصنع أو شـركة             (( 

والمستلزمات والمواد الطبية والمحاليل والعدد المختبريـة       )ية والبيطرية البشر(لصناعة الأدوية   
  )).ومواد ومستلزمات طب الأسنان
) ١٢٧(من قانون مزاولة مهنة الصيدلية المصري رقـم         ) ١١(وهذا ما أشارت له أيضا المادة       

  ).٢١()١٩٥٥(لسنة 
) ٣٠٣(ة الفرنسي رقـم     من قانون الصحة العام   ) ٥٩٨(أما المشرع الفرنسي فقد نظمت المادة       

  ).٢٢(ما يتعلق بالحصول على تصريح بمباشرة النشاط للمؤسسة الصيدلية) ٢٠٠٢(لسنة 
تحرص هذه المؤسسة على تأمين سلامة المـستهلك        , فضلاً عن إنشائه وكالة خاصة بالأدوية       

  .)٢٣(من الأضرار التي قد يتعرض لها بسبب الأدوية
  و مركبأن الدواء عبارة عن مادة أ/ ثانياً

هي كل مادة حية أو غير حية تؤثر في العلاج أو الوقاية من             ) Substance(ويقصد بكلمة مادة  
كمنتجـات الـدم    (الأمراض البشرية أو الحيوانية سواء كانت مستخلصة من جـسم الإنـسان             

أو الحيوان كالكائنات الدقيقة والأجزاء العـضوية للحيـوان و الإفـرازات            ) البشري ومشتقاته 
كالكائنات النباتية الدقيقة وأجزاء    (أو من النباتات    ) وغير السامة ومشتقات الدم الحيواني    السامة  

كالعناصر المستخلصة من المعـادن  (أو من المواد الكيميائية ) النباتات والمواد المستخلصة منها 
أمـا كلمـة    ,وغيرها من المنتجات الكيميائية المستخدمة في أغراض تحويل أو تركيب الأدوية          

فتعني العناصر أو المواد المختلفة التي تخلط وتتفاعل فيمـا بينهـا            ) Composition(كب  مر
  ).٢٤(لغرض العلاج أو الوقاية من الأمراض
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  أن تتوفر في الدواء خاصية العلاج أو الوقاية من الأمراض / ثالثاً
هو كل عارض يؤثر على سلامة وظائف جـسم الإنـسان أو            ) Maladie(ويقصد بالمرض   

وان سواء كان هذا التأثير نتيجة عوامل خارجية كالتعرض للإصابة أو العدوى أو عوامل              الحي
أما العلاج فهو كل مادة تـساعد  ,داخلية كضعف المناعة بالجسم بسبب كبر السن أو الشيخوخة       

على الشفاء من مرض معين أو تقلل من خطورة انتشاره وتساعد على تحسن حالة المـريض               
ألا أن ,  أن العلاج وان كان شرطاً جوهرياً حتى يكون المنتج من الأدويـة  ومن الجدير بالذكر 

العلاج في بعض الأمراض قد يكون عن طريق التعـرض لأشـعة الـشمس أو التمرينـات                 
كما يمكن اعتبار الرمال في بعض المناطق الساحلية مـن          , الرياضية أو الصدمات الكهربائية     

ج مرض الصدفية أو الروماتيزم ولم يقل أحد باعتبارهـا      المواد  الطبيعية التي تستخدم في علا      
  . )٢٥(أدوية

إضافة إلى أن  هناك العديد من المواد  تخرج عن مفهوم الدواء وذلك لعـدم اشـتمالها علـى                   
خاصية العلاج أو الوقاية من الإمراض التي يعاني منها الإنسان ومن أبرزهـا مستحـضرات              

 الشعر والأظافر ومستحضرات التجميـل المخصـصة        التجميل والمنظفات والإصباغ كإصباغ   
سنان أو المواد المخصـصة للتغلـب علـى         منظفات الأ للاستعمال الخارجي لجسم الإنسان أو      

  . الإنسانجسمرائحة 
ولو يممنا وجهنا نحو القضاء العراقي والمصري لاتضح لنا بأنهما لم يكن لهما دوراً بارزاً في                

 على حد ما أطلعنا عليه من مصادر قرارات قضائية بهـذا            تحديد مفهوم الـــدواء ولم نجد    
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة المنازعات القضائية المعروضة أمـام            , الخصــوص

جهات القضاء فغالباً ما تعنى المحاكم على اختلاف أنواعها بتحديد مسؤولية الأطباء والصيادلة             
  .عن أخطائهم المهنية

   -:يأتي يخلص لنا مما تقدم ما 
أن تعريف المشرع الفرنسي للدواء جاء أوسع نطاقاً من حيث المنتجات التـي يـشملها                -١

  .ذلك لأنه عرف الدواء بشكل عام
أقتصر تعريف المشرع العراقي والمصري على تعريف صورتين من صـور الـدواء              -٢

 .وهما المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الصيدلية الدستورية

وقاية لعراقي والفرنسي يعرفان الدواء بأنه المواد والتراكيب التي تستخدم ل         أن المشرع ال   -٣
فـي حـين تنـاول المـشرع        , علاج الأمراض التي يعاني منها الإنسان والحيوان        لأو  

من قانون مزاولة مهنة الصيدلي التراكيب التـي تحتـوي أو           ) ٥٨(المصري في المادة    
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 ٩٤ 

واص طبية في شفاء أو وقاية  الإمراض        توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خ        
 .التي يعاني منها الإنسان فقط

أن الأدوية البيطرية تدخل ضـمن تعريـف الـدواء فـي فرنـسا وضـمن تعريـف                   -٤
أما المشرع المصري فقد افـرد للأدويـة البيطريـة        ,المستحضرات الخاصة في العراق   

  . )٢٦(تعريفاً قانونياً مستقلاً
ن يورد تعريفاً عاماً للدواء كما هو عليه الحال في فرنـسا            ونقترح على المشرع العراقي أ    
  -:ونقترح التعريف الأتي للدواء

هو مجموعة من التراكيب والمواد الكيميائية التي تنتجها جهـة مخولـة قانونـاً     / الدواء  ((
  )).وتستخدم للوقاية  أو للعلاج من الإمراض التي يعاني منها الإنسان أو الحيوان

  
  الفرع الثاني

  تمييز الدواء مما يشتبه به
أن مصطلح الدواء قد يشتبه بمصطلحات أخرى مثل المستحضرات الصيدلية والأجهزة الطبية            
وهذا التشابه يحملنا على محاولة رسم خط فاصل بينه وبين كل منهما للتعرف علـى جـوهر                 

لمستحضرات  لذا سنقسم هذا المطلب على فرعين سنبحث في أولهما تمييز الدواء من ا              ,حقيقته
  .الصيدلية وسنخصص ثانيهما لتمييز الدواء من الأجهزة الطبية

  تمييز الدواء من المستحضرات الصيدلية / أولا
 مختلفين أو أكثـر      نيقصد بالمستحضرات الصيدلية الدواء الناتج عن تحضير أو تركيب دوائيي         

مـا يحمـل الأخيـر      وغالبا  ,بحيث ينتج عنها دواء واحد يسمى بالدواء المركب أو المحضر           
  .الخصائص المشتركة للأدوية المحضر منها

وهـذا مـا   ,)٢٧(المستحـضرات الـصيدلية   ولا يجوز لغير الصيدلي القيام بتحضير أو تركيب         
)  ١٩٧٠(لـسنة   ) ٤٠(من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم        ) ١٢/٢(المادة  له  أشارت  

قيام ببيع الأدوية أو تحضيرها أو تعبئتها أو        لا يجوز لغير الصيدلي ال     ((-:التي نصت على انه   
وتعد المستحضرات الصيدلية التي يقـوم بتحـضيرها أو       ,))قيدها في سجلات الوصفات الطبية    

تركيبها  الصيدلي مصداقاً من مصاديق الدواء لتوفر عدد من العناصـر التـي تجعـل مـن                  
 -:المستحضرات الصيدلية تدخل في مفهوم الدواء بمعناه العام وهي 

 . أن الغرض منهما هو علاج الإمراض التي يعاني منها الإنسان أو الحيوان-١
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 ٩٥ 

  .  يمكن استخدامها تحت أشراف طبي أو دونه-٣
  . أن كل منهما يحتوي على مواد أو تراكيب كيميائية-٤
  .  أن كل منهما خاضع للاحتكار الصيدلي-٥

الجوانـب التـي تتميـز بهـا        ورغم توافر العناصر المشار إليها أعلاه  فأن هنـاك بعـض             
  -:نحاول بيانها فيما يليالمستحضرات الصيدلية من الدواء وس

  الإجباري ) الترخيص( من حيث منح التصريح -أولا
إن لصناعة الدواء خصائص ذاتية تميزها من غيرها من المنتجات العادية فهي تعتمـد علـى                

اً طويلا للسماح باعتمـاد تركيـب       البحث العلمي المستمر والتجربة المتطورة مما يستغرق وقت       
ولعل أهم الخطوات التي ينبغي على منتج الدواء        ,معين وعده دواء يستخدم من قبل المستهلكين        

مراعاتها هي الحصول على أجازة تأسيس مصنع أو شركة لصناعة الأدويـة سـواء كانـت                
مصنع أو شـركة    من تعليمات إجازة تأسيس     ) ١(بشرية أو بيطرية وهذا ما أشارت إليه المادة       

  ).٢٨(١٩٩٩لسنة ) ٤(لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية رقم 
وكذلك يشترط للحصول على أجازة التأسيس تقديم طلب خاص إلى وزارة الصحة و ترفق به               

وكـذلك يـشترط أن يكـون مـدير المؤسـسة أو المـصنع              ,)٢٩(بعض المستمسكات الخاصة  
ط القانون المصري قبل أنتاج أي كمية من الأدوية الحصول على موافقـة             ويشتر,)٣٠(صيدلانياً

مـن  ) ٧٧(القيام بها وفقاً للمادة     وزارة الصحة العمومية عن كل عملية تصنيع لأي دواء يراد           
  ).٣١(والتعديلات الواردة عليه) ١٩٥٥(لسنة ) ١٢٧(القانون رقم 

, دوية تهتم بمراقبة مدى فاعليـة الـدواء       بينما نجد أن المشرع الفرنسي أنشا وكالة خاصة بالأ        
, وتحرص هذه المؤسسة أيضاً على تأمين سلامة الإنسان من المخاطر التي قد تسببها الأدويـة             

من تقنين الصحة العامة الفرنسي على ضرورة عمل الدراسات اللازمة           )٥٦٧/١(وكما نصت م  
  ).٣٢( للمستهلكالمتعلقة بصناعة الدواء وذلك من أجل توفير أقصى حماية ممكنة

ول علـى   توجـد ضـرورة للحـص     هذا كله بالنسبة للدواء إما المستحضرات الصيدلانية فلا         
  .الإجباري بالنسبة لتحضير أو تركيب المستحضرات الصيدلية) الترخيص(التصريح 
   من حيث مدى مسؤولية  الدولة -ثانياً

فهـل يثيـر ذلـك      , الأدويةبما أن الدولة هي المسؤولة عن إعطاء التصاريح الخاصة بإنتاج           
  مسؤوليتها عن الدواء المعيب؟

لقد ذهب البعض إلى إن أعطاء الدولة التصريح الخاص بإنتاج الدواء يثير مسؤوليها المشتركة              
وذلك  على اعتبار أن السلطات العامة تتدخل في جميع مراحل صـناعة  الـدواء      , مع المنتج   
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 ٩٦ 

الإجباري بإنتاج الدواء وانتهاءاً بالسماح للمنـتج       ابتداءاً من لحظة منح التصريح أو الترخيص        
  ).٣٣( بين جمهور المستهلكينبعرض ما أنتجه من دواء للتداول

ير أو تركيـب  بينما لا توجد مثل هكذا مسؤولية مشتركة بين الدولة وبين مـن يقـوم بتحـض              
  .المستحضرات الصيدلية

  
   من حيث الرقابة -ثالثا

بة المصانع والشركات التابعة لها ومـن ضـمنها شـركات            أن الدولة هي المسؤولة عن رقا     
ومصانع الأدوية وبالتالي فإنها تسعى جاهدة إلى تحقيق الغرض من الرقابة وهي عدم حصول              

  .)٣٤(ويمكن تأسيس مسؤولية الدولة على فكرة الضمان,المخالفات في هذا المجال 
  .مستحضرات الصيدليةبينما لا توجد مثل هكذا رقابة في مجال تحضير أو تركيب ال

   من حيث المنتجين -رابعا
ويشمل  المنتج الفعلي صانع المنـتج       , أن منتج الدواء ينقسم إلى المنتج الفعلي والمنتج الظاهر        

النهائي الذي يتولى الأشراف والرقابة على صناعة منتجاته وصانع المواد الأولية التي تخضع             
ن من عدة أجزاء ومصانع الحفظ في عبوات أو        فيما بعد للتحويل الصناعي  وصانع لجزء مكو       

أما المنتج الظاهر فيشمل صاحب بـراءة الاختـراع وصـاحب العلامـة             , التغليف أو التعبئة  
وسنبحث تفصيلاً ادوار كل    , التجارية الظاهرة على المنتج والمستورد المحترف وموزع الدواء       

  ).٣٥(هذا المبحث الثاني من المطلبمنهم في 
الذي يقوم بتحضير أو تركيب المستحضرات الصيدلية       )الصيدلي  (لشخص الطبيعي بينما يعتبر ا  

  .منتجاً لها ومن غير المتصور وجود منتج أخر
يخلص لنا مما تقدم أن المستحضرات الصيدلانية تعد دواءاً رغم عناصر الاخـتلاف المـشار               

  .إليها سابقاً
  تمييز الدواء من الأجهزة الطبية/ثانياً

تمر والسريع لمهنة الطب أدى وبشكل طردي إلى تطـور الأجهـزة الطبيـة              أن التطور المس  
على بطن المريض تطـور  ) الضرب(فبعد أن كان الفحص يتم عن طريق النقر, المستخدمة فيه 

كما زاد الاعتماد بفضل الاكتشافات الطبية علـى        , ليصبح عن طريق استخدام السماعة الطبية       
ض و تشخيص الحالة المرضية التي يعاني منهـا بـدلاً         الأجهزة الطبية في عملية فحص المري     

أضف إلى علاج بعـض  , من التشخيص الذي يعتمد على خبرة الطبيب ومدى حذاقته في مهنته      
  ).٣٦(الحالات بواسطة الأجهزة بدلاً من اللجوء إلى الجراحة
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 ٩٧ 

  ).٣٧(ويؤدي اطراد تقدم الطب إلى زيادة الاستعانة بالأجهزة في العلاج أو في الجراحة
ويمكن تعريف الأجهزة الطبية بأنها آلات أو أدوات أو وسائل أو منتجـات طبيـة يـستخدمها         

ومن صـورها   , الطبيب في فحص وتشخيص وعلاج المريض وهي متنوعة ومتعددة الصور         
أجهزة تشخيص وعلاج القلب و أجهزة الأشعة  وأجهزة التخدير والأجهـزة المـستعملة فـي                

  .)٣٨(من الأجهزة العديدةالعمليات الجراحية وغيرها 
  -:ويلتقي الدواء مع الأجهزة الطبية في بعض نقاط التشابه يمكن إجمالها بما يأتي

  .أن كل منهما منتج طبي ولكل منهما هدف طبي هو علاج حالة مرضية -١
 .أن لكل منهما أثار جانبية تختلف من مريض لأخر -٢

 .كل منهما من الممكن استخدامه  للإنسان أو الحيوان -٣

كن الدواء والأجهزة الطبية وأن التقيا في النقاط التي اشرنا إليها إلا إنهمـا يختلفـان فـي           ول
  -:الجوانب الآتية

بينما الأجهزة  , أن الدواء من الممكن استخدامه تحت أشراف طبي متخصص أو دونه             -١
 الطبية من غير المتصور استخدامها ألا من قبل شخص متخصص وهذا ما يعبر عنه 

 ).٣٩(يشراف الطببضرورة الإ

بينمـا  , أن الدواء يستهلك بالاستعمال فهو من المنتجـات ذات الاسـتهلاك الـسريع               -٢
الأجهزة الطبية فتبقى هيئتها الأصلية كما هي فلا تتغير بالاستعمال ولا تتحـول إلـى               

 .شئ أخر

أو ) مـصنع أو شـركة لإنتـاج الأدويـة        ( أن منتج الدواء قد يكون شخص معنوي         -٣
ا في حالة الصيدلي الذي يقوم بتحـضير أو تركيـب المـواد أو              كم(طبيعي  ص  ـشخ

بينما منتج الأجهزة الطبية هو شخص معنوي في الغالـب إذ           ,المستحضرات الصيدلية   
 . من غير المتصور أن يقوم شخص طبيعي بإنتاج أو تصنيع الأجهزة الطبية

  
  المطلب الثاني
  منتج الدواء

 غاية الأهمية لأنه سـيقود إلـى تحديـد الأشـخاص            أن تحديد المقصود بمنتج الدواء أمر في      
إذ يقع على المنتج    , المسؤولين عن الأضرار التي تسببها المنتجات الدوائية المعيبة بشكل عام           

عبء تعويض المستهلكين عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب عيـوب الـدواء الـذي يقـوم                 
  .بإنتاجه
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 ٩٨ 

اء يختلف عن مفهوم المنتج بشكل عام ؟ وهل         وقد يثور التساؤول في هذا الصدد هل منتج الدو        
يعد موزع الدواء منتجاً له؟ وهل يعد مستورد الدواء منتجاً لـه؟وهل يعـد صـاحب العلامـة         

  التجارية وبراءة الاختراع من منتجين الدواء؟
 علـى  طلـب ومن أجل استعراض الإجابات الوافية للأسئلة المتقدمة سنوزع البحث في هذا الم           

  .ولهما لتحديد المنتج الفعلي وسنخصص ثانيهما لتحديد المنتج الظاهر سنفرد أفرعين
   

  الفرع الأول
  المنتج الفعلي

  
الأولى تضم المنتجين بالمعنى الـدقيق أو مـا يطلـق    , يمكن تقسيم منتجي الدواء على طائفتين 

لـى  صانع المنتج النهائي الذي يتولى الإشـراف والرقابـة ع         ,عليهم بالمنتجين الفعليين وتشمل   
وصانع لجـزء   ,وصانع المواد الأولية التي تخضع فيما بعد للتحويل الصناعي          ,صناعة منتجاته 

والصيدلي الذي يقـوم بتحـضير أو تركيـب المستحـضرات           ,من منتج مكون من عدة أجزاء     
  .الصيدلية ومصانع الحفظ في عبوات أو التغليف أو التعبئة

 ـ        رون فـي حكـم المنتجـين أو المنتجـين           في حين تضم الطائفة الثانية الأشخاص الذين يعتب
صاحب براءة الاختراع و صاحب العلامة التجارية الظاهرة علـى المنـتج            ,الظاهرين وتشمل 

  .والمستورد المحترف وموزع الدواء
  
  
  صانع المنتج النهائي الذي يتولى الإشراف والرقابة على صناعة منتجاته/أولا

ف والرقابة على صناعة منتجاتـه فيمـا يخـص          أن صانع المنتج النهائي الذي يتولى الإشرا      
المنتجات الدوائية يتخذ شكل شركة في أغلب الأحيان إذ من غير المتصور أن يقـوم شـخص        
طبيعي بإنتاج الدواء إلا في حالة واحدة وهو الـصيدلي الـذي يقـوم بتحـضير أو تركيـب                   

  .المستحضرات الصيدلية
  .)٤٠(جه أو المنفعة المطلوبة منهويقصد بالمنتج هو من يتولى الشئ حتى يؤتي نتا

 Le fabricant du medicamentوتتجلى أهمية تحديد المقصود بالمنتج في إن صانع الدواء 
  .)٤١(يعد المتسبب الأول بوقوع الضرر الذي يصيب مستهلكي الدواء
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 ولو أردنا تحديد مفهوم المنتج في ظل القانون العراقي نجد إن المشرع العراقي تناول تعريـف    
) ١١(المنتجين المحليين في تعليمات تسهيل تنفيذ إحكام قانون حماية المنتجات العراقيـة رقـم        

يقصد بالمنتجين المحلـين للمنـتج       ((-:التي نصت على انه   ) ٢/١(في المادة   )  ٢٠١٠(لسنة  
المحلي المماثل أو المنافس للمنتج المستورد الأشخاص الذين يمثل مجمـوع أنتـاجهم النـسبة               

  ).٤٢))(من إجمالي الإنتاج المحلي من هذا المنتجالأكبر 
ويبدو أن المشرع العراقي أعتمد أسلوب تحديد المنتج من خلال الوسـائل الـصناعية التـي                 

  .)٤٣(يعتمدها الشخص في الإنتاج
و يستفاد أيضا من نص المادة الثانية من قانون الجهاز المركزي للتقييس والـسيطرة النوعيـة      

عنوي الذي يتولى عملية    ـخص الطبيعي أو الم   ــإن المنتج هو الش   ) ١٩٧٩(لسنة  ) ٥٤(رقم  
  .)٤٤(صناعة وتكوين المنتج بشكله النهائي

ومن الجدير بالذكر أن مسؤولية المنتج تخضع لإحكام المسؤولية العقدية أذا ما أقيمت الـدعوى    
اسـتناداً إلـى    عليه من أحد المشترين السابقين ويكون للمشتري أن يتمسك بمسؤولية المنـتج             

  .)٤٥(أخلاله بالالتزام بضمان السلامة
أما في القانون المصري فنجد إن المشرع المصري عرف المنـتج الـصناعي فـي قـانون                 

حيث نصت المادة الأولى منـه علـى   ) ١٩٩١( لسنة) ١١(الضريبة العامة على المبيعات رقم      
ية وبصفة رئيـسية أو     كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرض         ((-:انه

 أحد الأشخاص المعنوية     تعد ص إن شركات الدواء   من هذا الن  ويستفاد  ,))تبعية أية عملية تصنيع   
  .التي تقوم بعملية تصنيع الدواء

لـسنة  ) ١٢٧( كما نصت المادة العاشرة من قانون مزاولة مهنة الـصيدلة المـصري رقـم               
ق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة      تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبي     ((-:على أنه ) ١٩٥٥(

أو الخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومـستودعات الوسـطاء فـي             
  )).الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية

 من التقنين المدني الفرنسي عندما عرفـت      ) ١٣٨٦/٦(إما المشرع الفرنسي فقد أشار في المادة      
  .)٤٦(المنتج بوجه عام إلى صانع المنتج النهائي

اء هو كل مـن يـسهم   ويذهب الفقه الفرنسي عند تفسيره للمادة أعلاه إلى أن المنتج الفعلي للدو    
  .)٤٧(عملية تصنيعه مهما كان مقدار هذه المساهمةفي 

اعة يخلص لنا مما تقدم أن صانع المنتج النهائي الذي يتولى الإشراف والرقابـة علـى صـن                
كما ,شركات الأدوية عملية إنتاج الدواء بشكله النهائي      إذ تتولى    , شركة بوجه عام   يكونمنتجاته  
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لـذا نتمنـى علـى مـشرعنا        ,  للمنتج بشكل عام   اً أن المشرع العراقي لم يضع تعريف      يتبين لنا 
فير تـو لالعراقي أن يحدد معنى المنتج بشكل عام وأن  يأخذ في تعريفه للمنتج بالمفهوم الواسع           

وخاصة لمستهلكي المنتجات الدوائية نظراًً لخطورتها وأهميتها       أقصى حماية ممكنة للمستهلكين     
  .في الوقت ذاته

  صانع المواد الأولية التي تخضع فيما بعد للتحويل الصناعي/ثانياً
 وغالبا ما تكون  هذه      ,هالأولية التي تدخل في تركيب    بعض المواد   قد تتطلب صناعة دواء معين      

وهذه المواد تقوم بإنتاجها جهـة      ,لنباتات أو الحيوانات أو المعادن    اد الأولية مستخلصة من ا    المو
الشخص الطبيعي أو المعنوي الـذي يقـوم     ويقصد به     صانع المواد الأولية   مستقلة يطلق عليها  

التي تخضع فيما بعد للتحويـل الـصناعي فـي     وبالتركيبات الأولية الداخلة في صناعة الدواء 
  .من قبل صانع المنتج النهائيالدواء 

وهي غالباً تسعى إلى حصر     , )٤٨(وهناك بعض النصوص التشريعية التي تستعمل لفظ الصانع       
)) Transformation((المسؤولية في طائفة الأشخاص القائمين بعملية التحويـل الـصناعي           

بينمـا   , الصناعية للمواد الأولية على اعتبار أن المجال الفعلي لدراسة المسؤولية هو المنتجات          
  .)٤٩(مصطلح المنتجاستخدمت تشريعات أخرى 

 ـ,إلى توسيع دائرة المسؤولين عن المنتجات المعيبة     وكانت تهدف    واد ـلتشمل أيضاً منتجي الم
  .)٥٠(الأولية التي لم تخضع للتحويل الصناعي

) ١٩٩١(لـسنة   ) ٢٥(وقد أوضح قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم          
يقصد بالمـشروع   ((-:المقصود بالمشروع الصناعي  حيث نصت المادة الخامسة منه على أنه     

الصناعي لإغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الأساس إنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو             
إنتاج سلعة رأسمالية أو وسيطة تصلح لإنتاج سلعة الاستهلاك النهائي سواء باسـتخدام مـواد               

ويتم ذلك عن طريـق     ,سيطة أو منتجات نباتية أو حيوانية أو جميع هذه الأمور معاً            أولية أو و  
  )).التحويل في الشكل أو التركيب على إن يدار العمل فيه بقوة آلية

من تعريف  إلا انه يلاحظ أن هذا القانون استبعد أصحاب الصناعات الفردية والحرفية واليدوية             
  .التي تخضع للتحويل الصناعيمواد الأولية الصانع بينما يعد منتجاً  ,المنتج

وإذا أمكننا أن نقيس على النص أعلاه صانع المواد الأولية التي تخضع فيمـا بعـد للتحويـل                  
فأن الصانع للعناصر الأولية الداخلة في تركيـب       , الصــناعي فيما يخص المنتجات الدوائية      

  .   منتجاً له في القانون العراقييعتبر) Le fabricant de la matiere premiere (الدواء 
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أما المشرع المصري فلم يعتبر صانع المواد الأولية التي تخضع فيما بعد للتحويل الـصناعي               
لـسنة  ) ١٧(من قـانون التجـارة رقـم    )٦٧(من طائفة منتجي الدواء وذلك طبقاً لنص المادة     

)٥١)(١٩٩٩ .(  
المنتج هو الصانع النهائي     نجدها قد اعتبرت     رسالفة الذك وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة       

سواء كانت المواد الأولية    , يتعلق بصانع المنتج النهائي     السابق  يتضح أن حكم النص    كما,للمنتج
  .)٥٢(أو الأجزاء المكونة للمنتج من صنعه أم لا

نجـدها قـد    ,)٥٣)(١٩٩٨(من التقنين المدني الفرنسي لسنة      )١٣٨٦/٦(وإذا رجعنا لنص المادة     
اعتبرت صانع المواد الأولية التي تخضع فيما بعد للتحويل الصناعي من منتجي الـدواء لـذا                
نقترح على المشرع العراقي أن يحذو حذو المشرع الفرنسي ويوسع من نطاق المسؤولين عن              

  . المنتجات المعيبة بشكل عام والدواء بشكل خاص

  
  الصانع لجزء من منتج مكون من عدة أجزاء/ ثالثاً
أو التحويل ثـم طـرح      فتقوم بعملية الاستخراج    , عملية الإنتاج قد تقوم بها مؤسسة واحدة        أن  

فالوضع الغالـب   ,ولكن هذا الوضع أصبح نادراً في الوقت الحالي         ,منتجاتها للتداول في السوق   
ألان أن عملية الإنتاج تتقاسمها عدة منشآت أو مؤسسات فتقوم كل واحدة منهـا بجـزء مـن                  

  .)٥٤(تاجية وقد يكون هذا الوضع في عملية الإنتاج الدوائيالعملية الإن
قد تكون بعض الأجزاء الداخلة في منتج       ,وتقسيم العمل الدولي    , ولكن في ظل التقدم الصناعي      

ما من صناعة منتج أخر ففي هذا الفرض يجب أن يعامل الصانع لجزء منتج مكون من عـدة                  
  .  )٥٥(بق عليه ذات القواعد المطبقة على المنتجأجزاء معاملة المنتج النهائي وبالتالي تط

وينبغي عدم الخلط بين المنتج والصانع فالحد الأدنى في الصناعة يفترض تحـويلاً صـناعياً               
Transformation industrelle    للجزء من ذلك المنتج وتخرج الأجزاء التـي لـم تتحـول 

  .)٥٦(صناعياً من نطاق المسؤولية عن المنتجات المعيبة
 يوجد نص صريح في القانون العراقي يمد نطاق المسؤولية عن الدواء المعيب إلى الصانع               ولا

  .لجزء من منتج
ونتيجة لهذا ذهب بعض الفقه في العراق إلى أنه ينبغي على المستهلك الرجوع علـى المنـتج                 

لنهائي النهائي  وليس على صانع الأجزاء التي يتكون منها المنتج لان ذلك يبرر تشدد المنتج ا                
  .)٥٧(وحرصه على ألأشخاص الذين يشاركوه
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وفيما يتعلق بمنتج الدواء في القانون المصري فأنه لم يفسح المجال أمام المـستهلك بـالرجوع          
وبالتالي لا يعـد    ,على كل من يتدخل في عملية تصنيع الدواء بالنسبة للإضرار التي قد تحدث              

  ).٥٨(ء في التشريع المصريمنتجاً الصانع لجزء من منتج مكون من عدة أجزا
زء ـ منتج من يصنع ج    ديع) ١٩٩٨(من التقنين الفرنسي لسنة     ) ١٣٨٦/٦(وطبقاً لنص المادة    

  .وهذا الوضع ينصرف على الصانع  لجزء من الدواء,يدخل في تركيب المنتج النهائي
خل لذا نقترح على المشرع العراقي أن يوسع من مفهوم منتج الدواء بحيث يشمل كل من يتـد                

  .في عملية تصنيعه
  

   الصيدلي الذي يقوم بتحضير أو تركيب المستحضرات الصيدلية/ رابعاً
أن التزام الصيدلي هو التزام بتحقيق نتيجة يتمثل في تقديم أو بيع أدوية صـالحة وسـليمة ولا        

ويبدو ذلك واضـحاً فـي حالـة قيـام     ,الذي يتعاطاها ) المريض(تشكل خطراً على المستهلك  
أمـا  ,فعليه إن يراعي النسب المقررة حسب دساتير الأدوية       ,بتحضير أو تركيب الدواء   الصيدلي  

  .)٥٩(ضمان فاعلية الدواء ومدى نجاحه في  العلاج فهو التزام ببذل عناية
وقد تقلص دور الصيدلي في تحضير الدواء وتجهيزه في صيدليته مع التقدم العلمي في مجـال              

  .)٦٠(ى بيع الأدويةوأقتصر في الغالب عل,صناعة الدواء
والصيدلي يكون مسؤولاً مع الشركة صانعة الأدوية طالما كان على علم بعدم صلاحية الأدوية              

  .)٦١(ولكنه رغم ذلك قام ببيعها
) ١٩٧٠(لسنة  ) ٤٠(من قانون مزاولة مهنة الصيدلية العراقي رقم        ) ٣-١٢/٢(وقد أجازت م    

 وطلاب كلية الصيدلة الذين هـم       نالصحييللصيدلي ومعاوني ومساعدي الصيادلة والموظفين      
  .)٦٢(تحت التدريب بتحضير الأدوية أو تعبئتها

فأن تم تحضير الدواء بالصيدلية فيوضع في وعاء مناسب ويوضع على بطاقته أسم الـصيدلية                
 وأسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية واسم الـدواء وتـاريخ التحـضير     اوعنوانه
  .)٦٣(تعمال الدواء أذا صرف بغير تذكرة طبيةوكيفية اس

دواء ـــائص ال  يعلم المريض بخص   وفي حالة عدم توفر الدواء الموصوف على الصيدلي أن        
  .)٦٤(البديل وخطورته حتى لو كان هذا الدواء مرخصاً به
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) ١٢٧(وما بعدها من قانون مزاولة مهنة الصيدلية المصري رقـم    ) ٣٤(وكذلك أجازت المادة    
وطلبة الصيدلة أن يحضروا دواء     ,ومساعد الصيدلي   ,للصيدلي ولمدير الصيدلية  ) ١٩٥٥ (لسنة

   ).٦٥(بالصيدلية بموجب تذكرة طبية
دواء فـي القـانون العراقـي       الويبدو من خلال ما تقدم أن الصيدلي يدخل ضمن مفهوم منتج            

  .والمصري أذا كان دوره منصباً على تركيب أو تحضير المستحضرات الصيدلية
 ـ      ملتزماً بضمان السلامة تجاه مستهلك الأد كونوي واد وية مـا لـم يحـدد الطبيـب نفـسه الم

  .)٦٦(المستخدمة في التركيب ومقاديرها
ولما كان تعريف المشرع الفرنسي للمنتج واسعاً بحيث يشمل كافـة المنتجـين سـواء كانـت       

 منتجـي المنتجـات   المنتجات زراعية أو صناعية أو حيوانية والمواد الأولية ويـشمل أيـضاً      
ولم يستثني من هذا التعريف ألا مقـاولوا البنـاء وإعـادة بيـع       , الكيميائية والمشتقات الحيوية  

 العقارات تحت الإنشاء والتي نظمها القانون الفرنسي بنصوص خاصة في القانون المدني  في             
لي الـذي  فأنه من الممكن أن يشمل الصيد ,)٦٧()١٦٦٤/١/ و م  ١٧٩٢/٩الى  ١٧٩٢/١/م(واد  الم

  .يقوم بتحضير أو تركيب المواد والمستحضرات الصيدلية
  

  مصانع الحفظ في عبوات أو التغليف أو التعبئة/ خامساً
لـسنة  ) ٢٥(قانون الاستثمار الصناعي العراقي للقطاعين الخـاص والمخـتلط رقـم          لقد بين   

  الممكن أن تكون   وبالتالي فأنه من  ,)٦٨(أن أعمال التغليف تدخل ضمن عمليات الإنتاج      ) ١٩٩١(
  .مصانع الحفظ في عبوات أو التغليف أو التعبئة بحكم المنتج بالنسبة للقانون العراقي

أما المشرع المصري فأنه مد نطاق المسؤولية عن المنتجات الدوائية المعيبـة إلـى مـصانع                
ة الحفظ في عبوات أو التغليف أو التعبئة وذلك بموجب نص المادة الأولى من قانون الـضريب               

  -:التي عرفت التصنيع بأنه) ١٩٩١(لسنة ) ١١(العامة على المبيعات رقم 
بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلـى          ,عضوية أو غير عضوية     , تحويل المادة   ((

ويعد تصنيعاً تركيـب أجـزاء      , أو تغير حجمها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها          ,منتج جديد   
ويـستثنى  , فظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى الأجهزة والتغليف والح 

من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيـع         
وكذلك أعمـال تركيـب الآلات والمعـدات        ,بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة        

ولا للضريبة على المبيعات    يعتبر الدواء من المنتجات التي تخضع       و,))لأغراض التشييد والبناء  
  .)٦٩(يدخل ضمن الإعفاء الضريبي ألا العينات من الأدوية المستوردة أو المــصنعة محلياً



  )دراسة مقارنة(الالتزامات المفروضة على منتج الدواء

 ٢٠١٩عشر الحادية السنة/   الثالث العدد                        والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

 ١٠٤ 

أما القانون الفرنسي فقد  وسع من نطاق المسؤولية عن المنتج  الدوائي المعيـب وهـذا مـا                   
وتطبيقاً لنص الفقرة الثانيـة مـن       ,ي يتسم بالسعة والشمول    من خلال تعريفه للمنتج الذ     نلاحظه
من القانون المدني الفرنسي تعتبر مصانع التغليف الخـارجي للـدواء مـن            ) ١٣٨٦/٦(المادة  

  .طائفة الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم بحكم المنتج
ي يتضح لنا أنه يمكن اعتبار مصانع التغليف بحكم المنتج فـي القـانون العراقـي والمـصر                

  .والفرنسي
  

    الفرع الثاني
  المنتج الظاهر

  
سبق وأن بينا أن  منتج الدواء يضم المنتجين بالمعنى الدقيق أو ما يطلـق علـيهم بـالمنتجين                  

  .الفعليين والتي سبق الكلام عنهم في المطلب الأول
 لذا سـنحاول , وكذلك يضم الأشخاص الذين يعتبرون في حكم المنتجين أو المنتجين  الظاهرين    

  .في هذا المطلب تحديد المقصود بالمنتجين الظاهرين
  
  صاحب براءة الاختراع الظاهرة على المنتج/ أولا

 لم يكن موجوداً من قبل كل أو بعض الوجوه والاختراع هو عمـل     ابتكاريقصد بالاختراع هو    
  .)٧٠(وأثر من أعمال الذهن وأثاره يتمخض عن شئ جديد

أنه كل اختراع أو ابتكـار جديـد وقابـل للاسـتغلال            وقد عرف بعض الفقه الاختراع على       
الصناعي سواء تعلق ذلك الابتكار بالمنتج النهائي أو وسائل الإنتاج وطرقه فالاختراع فكـرة              
تجاوزت المرحلة النظرية إلى مرحلة الابتكار والتطبيـق والاسـتغلال والتقـدم فـي الفـن                

  .)٧١(الصناعي
لثانية من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقـم         وقد حدد المشرع العراقي في المادة ا      

تمـنح بـراءات    ((-:شروط منح  براءة الاختراع حيث نصت على انـه         ) ١٩٧٠(لسنة  ) ٦٥(
الاختراع استنادا إلى أحكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعياً حديث ويساهم فـي               

طرق ـق صناعية جديدة أو تطبيق جديد ل      خطوة مبتكرة يتعلق أما بمنتج صناعي جديد أو طر        
  )).صناعية معروفة



  )دراسة مقارنة(الالتزامات المفروضة على منتج الدواء

 ٢٠١٩عشر الحادية السنة/   الثالث العدد                        والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

 ١٠٥ 

  ) ٢٠٠٢(لسنة ) ٨٢(ويقابلها نص المادة الأولى من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 
  -: حيث نصت على انهعالتي حددت كذلك شروط وأسس منح براءة الاخترا

يكـون  , قابل للتطبيق الصناعي     تمنح براءة اختراع طبقا لإحكام هذا القانون عن كل اختراع         ((
جديدا ويمثل خطوة إبداعية سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صـناعية جديـدة أو بطـرق               

كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعـديل    ,صناعية مستحدثة أو بتطبيق لطرق صناعية معروفة      
يه شروط الجدة   أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة أذا توافرت ف              

ويكون منح البراءة لـصاحب التعـديل أو التحـسين أو      , والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي     
  .))الإضافة وفقاً لإحكام هذا القانون

  -:ومن خلال نص المادتين أعلاه يتضح أن هناك شروط لمنح براءة الاختراع هي
  .                أن يكون الاختراع جديداً-١
  . مبتكراً  إن يكون-٢
  ).٧٢(أن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي -٣     

لـشركات   يعطي ميزة غير عاديـة  )القابلية للتطبيق ,الابتكار,الجدة(وان توافر الشروط  أعلاه      
الأدوية في الحصول على براءات اختـراع جديـدة أو طـرق صـناعية مـستحدثة لإنتـاج         

  ).٧٣(الدواء
راءة الاختراع في دواء معين يؤدي إلى توفير ذلك الـدواء  كما أن تطبيق الحقوق الاحتكارية لب 

بينما يؤدي الاحتكار المطلق لبراءة الاختراع إلـى ارتفـاع أسـعار            ,بأسعار مناسبة لمستهلكيه  
  ).٧٤(الأدوية وخصوصاً الحديثة منها

لذا اتجهت بعض الدول إلى تطبيق الحقوق الخاصة ببراءة الاختراع المتعلقـة بالأدويـة فـي                
الجدير بالذكر إن هناك قيودا ترد على براءة        و,نها لأنه سيؤدى إلى انخفاض أسعار الدواء        بلدا

الاختراع وهي القيود المتعلقة بالتراخيص الإجبارية ونزع ملكية بـراءة الاختـراع للمنفعـة              
  .العامة

وفيما يخص القانون العراقي والمصري لا يوجد هناك نص صـريح يعـد صـاحب بـراءة                 
لذا نقترح على المشرع العراقـي أن يحـذو حـذو           , اهرة على المنتوج منتجا له    الاختراع الظ 

المشرع الفرنسي  الذي اعتبر صاحب براءة الاختراع الظاهرة على المنتج بحكم المنتج وذلك              
وذلـك لغـرض    ,من التقنين المدني الفرنسي في فقرتها الثانيـة         ) ١٣٨٦/٢(طبقاً لنص المادة    

ين عن المنتجات المعيبة خاصة فيما يتعلق بمجال الـدواء وتـوفير            التوسيع من دائرة المسؤول   
  ).٧٥(أقصى درجات الحماية للمضرورين



  )دراسة مقارنة(الالتزامات المفروضة على منتج الدواء

 ٢٠١٩عشر الحادية السنة/   الثالث العدد                        والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

 ١٠٦ 

   صاحب العلامة التجارية الظاهرة على المنتج/ ثانياً
حيث تعد مجالاً خصباً  ,ة ــأن للعلامة التجارية أهمية خاصة في مجال الأدوية بصفة عام

 ,التجميلستحضرات الصيدلية وخاصة مستحضرات وية والمللمنافسة الشديدة بين شركات الأد
  .حتى بين المجموعات المتشابهة من الأدوية والمستحضرات

ويقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل أشارة أو دلالة يضعها التـاجر أو الـصانع علـى                 
  .)٧٦(مماثلةالمنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتميز هذه المنتجات عن غيرها من السلع ال

وتشعر العلامة التجارية المستهلك بالاطمئنان عند اقتناء السلع التي تحمل العلامـة المفـضلة              
وكذلك تمكن صاحبها من مراقبة بيـع الـسلع         ,وتكون وسيلة جذب للعملاء لهذه المنتجات       ,لديه

 ـ  , التي تحملها والتأكد من أنها وضعت على البضائع المخصصة لها          ن فهي تعتبـر وسـيلة م
  .)٧٧(وسائل المنافسة المشروعة بين التجار والمنتجين

خاصة , والآدابويشترط في العلامة بعض الشروط ولعل من أهمها عدم مخالفتها للنظام العام             
  .)٧٨(العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور

وقد عرف المشرع العراقي العلامة التجارية في قـانون العلامـات التجاريـة والمؤشـرات               
  -: المادة الأولى على انهقد نصتفالمعدل ) ١٩٥٧(لسنة ) ٢١(جغرافية  رقم ال
أي إشارة أو مجموعة من الإشارات يمكن أن تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التميـز                ((

مثل الإشارات وبخاصة الكلمـات و بـضمنها        ,بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع أخرى         
ــام والأشكـال الرمزية والألوان وكذلك أي خلـيط  الأسماء الشخصية والحــروف والأرق 

و أذا كانت الإشارات غير قادرة بحـد ذاتهـا   , من هذه الإشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية  
على تميز السلع أو الخدمات فأن أمكانية التسجيل تتوقف على السمة المميـزة المكتـسبة مـن       

  )).اً حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية في الإشارة إدراكها بصريطولا يشتر, الاستعمال 
) ٢٠٠٢(لـسنة   ) ٨٣(من القانون المصري للعلامات التجارية رقم       ) ٦٣(ويقابلها نص المادة    
وتشمل على وجه   , عن غيره  - سلعة كان أو خدمة    -كل ما يميز منتجاً     ((-:التي نصت على انه   

والحـروف   ,والإمـــضاءات والكلمـات   , الخصوص الأسـماء المتخـذة شـكلاً مميـزاً        
والنقـوش  ,و التـصاوير ,و الـدمغات والأختـام  ,وعناوين المحال,والرسوم  ,والرموز,والأرقام
وكذلك أي خليط من هذه العناصر أذا       ,ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً      ,البارزة

, أو استغلال زراعـي     , كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم أما في تميز منتجات عمل صناعي             
وأما للدلالة على تأدية خدمة من      ,أو أية بضاعة    ,أو لمستخرجات الأرض  , أو استغلال للغابات    

 .))وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر,الخدمات 



  )دراسة مقارنة(الالتزامات المفروضة على منتج الدواء

 ٢٠١٩عشر الحادية السنة/   الثالث العدد                        والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

 ١٠٧ 

ويبدو الفرق واضحا بين المشرع العراقي والمصري من خلال النصين أعلاه حيـث يـشترط      
  . العلامة  التجارية بصرياً بينما لا يشترط المشرع العراقي ذلكالمشرع المصري أدراك

من القواعد اللائحية لقانون الصحة العامة الفرنسي علـى مراعـاة           ) ٥١٢٨(وقد نصت المادة    
فيجـب أن لا يخـتلط الاسـم        , القواعد الخاصة بالعلامات التجارية والـصناعية والخـدمات       

  ختار ـــــــــالم
  ).٧٩(في السوق مع غيره من الأدويةللدواء المراد طرحه 

ومن الجدير بالذكر إن القانون العراقي والمصري لا يتضمنان نصاً صـريحاً يعـد صـاحب                
خلافاً للمشرع الفرنـسي الـذي  أعتبـر         ,العلامة التجارية  الظاهرة على المنتج منتجا للدواء         

مـة مميـزة أخـرى      الأشخاص الذين يقومون بوضع أسمائهم وعلاماتهم التجارية أو أي علا         
  . )٨٠(تنتسب فيها المنتجات أليهم  في حكم المنتجين

  المستورد المحترف/ ثالثاً
يعتمد السوق العربي في اغلب الأحيان على تأمين احتياجاته من الدواء عن طريق الاسـتيراد               

ار كما أنه يعد إهـد ,ولا شك أن ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد العربي  , من الخارج 
وأن تكلفة استيراد الدواء تشمل ثمن الشراء بالإضـافة  ,للنقد الأجنبي الذي يستخدم في الاستيراد 

  .)٨١(إلى تكاليف النقل والشحن والتخزين
ونظراً لخطورة موضوع استيراد الأدوية التي كلما يمر الوقت تزداد إضرارها وانتشارها كان             

  .)٨٢(لابد من تنظيم الجهة المستوردة لها
مصانع الأدوية في الدول العربية على تـوفير الـدواء الكـافي             و عدم قدرة شركات أ     إن كما

  .)٨٣(لشعوبها يؤدي بالضرورة لجوئها إلى الاستيراد
وقد اعتمدت السياسات التشريعية منذ البداية على توحيد جهة استيراد الأدوية وتنظيم التجـارة              

لعناصر الدخيلة عنها باعتبار هـدفها خدمـة   وذلك من أجل القضاء على الوسطاء وإبعاد ا     ,فيها
  .)٨٤(عامة وليس المضـاربة على تحقيق الأرباح

بشأن المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات     ) ١٩٨٣(لسنة  ) ٩(وفي العراق صدر القانون رقم      
الطبية والتي تهدف إلى توفير الأدوية والكيماويات الدوائية والمستحضرات الطبية الدسـتورية            

صة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد الكيماوية التي تدخل في صـناعة الأدويـة    والخا
فالمـشرع  ,والسموم سواء كان ذلك عن طريق استيرادها من الخارج أو صنعها في العـراق               

العراقي بموجب القانون أعلاه والخاص بالمؤسسة العامة للأدوية  فـرض علـى المؤسـسة               



  )دراسة مقارنة(الالتزامات المفروضة على منتج الدواء

 ٢٠١٩عشر الحادية السنة/   الثالث العدد                        والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

 ١٠٨ 

أتحاذ التدابير اللازمة لاستيراد ما يحتاجـه العـراق مـن الأدويـة             )ج/ثانياً/٢(بموجب المادة   
  ). ٨٥)(أولاً(والكيماويات والمستلزمات الطبية لتحقيق أغراضها المبينة في الفقرة

 ـ    ) ١٩٦٠(لسنة  ) ٢١٢(أما المشرع المصري فقد أصدر القانون رقم         ة بِـشان تجـارة الأدوي
مادة الأولى منه على اختصاص الهيئة العليـا        والكيماويات والمستلزمات الطبية  حيث نصت ال      

  .  )٨٦(للأدوية باستيراد الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
وقد ذهب المشرع الفرنسي إلى اعتبار المستورد منتجاً ويخضع لأحكام النـصوص المنظمـة              

  ).٨٧)(٢-١٣٨٦/٦(لهذه المسؤولية الخاصة في مواجهة من يصيبه ضرر من هذه المنتجات 
وقد لجأ المشرع الفرنسي إلى ذلك بهدف توفير الحماية للمضرور الذي قد يضطر إلى مقاضاة               

فضلاً عن تعرضه للخـضوع لأحكـام   , المنتج في دولة أخرى بما يكلفه ذلك من جهد ونفقات   
  .)٨٨(قانون أجنبي لا يوفر له ذلك القدر من الحماية التي يوفرها له قانونه الوطني

تيراد الدواء من أهمية وخاصة في الدول النامية ومنها العراق فأنـه يجـب أن               ونظراً لما لاس  
خاصـة وأن  ,يمتد نطاق المسؤولية عن المنتجات الدوائية المعيبة إلـى المـستورد المحتـرف       

لـذا  ,القانون العراقي والمصري لا يوجد فيهما نصاً صريحاً يعد المستورد المحتـرف منتجـا            
ن يحذو حذو المشرع الفرنسي ويمد نطاق المسؤولية عن الدواء          نقترح على المشرع العراقي أ    

  .إلى المستورد المحترف
  موزع الدواء/رابعاً

ويعد مذخر الأدوية صلة الوصـل بـين   ,تمارس مذاخر الأدوية في العراق غالباً دور الموزع     
ر مـذخ (وقد يكون هناك وسطاء آخرين بين المنتج والصيدلي ولكن الموزع           ,المنتج والصيدلي 

ية ومعرفة من الـصيدلي     راوبناءاً على ذلك يكون أكثر د     ,يمارس بيع الأدوية بالجملة    )الأدوية
  .)٨٩(بالمصادر الحقيقة للدواء

 أنوقد تثار مسؤوليته مستقلة ذلـك     ,وقد تثار مسؤولية موزع الأدوية بالتبعية لمسؤولية المنتج         
طبية تحقق الأمان الـصحي المنتظـر   الموزع ملتزم مع منتج الأدوية عن تقديم أدوية أو مواد       

  .)٩٠(وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية,منها قانوناً
وقد تثار مسؤوليته عن الأدوية بصورة مستقلة أذا صدر منه خطأ أدى إلى أحـداث الـضرر                 

ومنها على سبيل المثال تعريض الأدوية لأشـعة الـشمس أو سـوء تخزينهـا أو      ,بالمستهلكين
وبة  على عكس القواعد المتبعة في المحافظة عليهـا ممـا أدى إلـى أتلافهـا                 تعرضها للرط 
  .)٩١(بالضرر) المرضى(وإصابة الغير 
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لأنه من النادر معرفـة  المنـتج        ,ودور الموزع في مجال الأدوية ينطوي على خطورة كبيرة          
 تكـون شـققاً    الحقيقي لهذه الأدوية فقد كشفت التحقيقات آن مصانع الأدوية المزيفة لا تعدو أن      
  ).٩٢(صغيرة يعمل على أدارتها عدد محدود من الأشخاص في أسيا وأمريكا اللاتينية

ويذهب بعض الفقه في العراق إلى توسيع نطاق مسؤولية المنتج لتشمل الموزع في حالة عـدم        
ت وعند عدم معرفة المستورد بالنسبة للمنتجا     ,معرفة هوية المنتج فيما يتعلق بالمنتجات المحلية        

  .)٩٣(الخارجية
وفي مصر تكون مسؤولية الموزع مسؤولية عقدية في تعويض الأضرار أذا تـوفرت أركـان       

كخطأ الموزع المنحصر في حدود وظيفته تخزين وتوزيع الدواء والتي تتـضمن            , المسؤولية  
لى تغليفه وحفظه وفرز التالف والمنتهي صلاحيته       ـــبالضرورة مراقبة الدواء والحرص ع    

  .)٩٤(منه
وقد أضفى المشرع الفرنسي صفة المنتج على كل من يساهم في توزيع المنتجات وذلك حسب               

  ).٩٥(من التقنين المدني الفرنسي) ١٣٨٦/٧(ما أشارت أليه المادة
وبنـاءا علـى    ,إضافة إلى أجماع الفقه في فرنسا على اعتبار موزع الدواء في حكم المنتج له               

  .)٩٦(الآخرين معاملة المنتج ذلك تعامل مذاخر الأدوية والوسطاء 
ويتضح مما تقدم انه من الضروري توسيع نطاق المسؤولية لشمل كل من يسهم فـي توزيـع                 
الدواء لأنه من المتعذر في بعض الأحوال معرفة هوية المنتج أو الوصول أليه في حالة معرفة                

 .لذا ندعو المشرع العراقي إلى اعتبار موزع الدواء في حكم منتجه,مكانه
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  المبحث الثاني
  التزامات المنتج 

  
لابد من توفير قدر من الحماية  للطرف الضعيف في العلاقات العقدية  الناشئة عـن الـدواء                   

ولاشك في  , وبالتالي أصبح من الضروري إضافة التزامات أخرى على عاتق الطرف المهني          
دين وتـوفر قـدراً مـن الحمايـة       إن هذه الالتزامات تكرس مبدأ التعاون الايجابي بين المتعاق        

وان هذه الالتزامات تـشمل كافـة       , لأنه يعاني نقصاً في عنصر المعرفة العلمية لديه       ,للمريض
وهي الالتزام بالإعلام والالتزام بالتحذير والالتزام بـضمان    ,) المشار إليهم سابقا  (منتجي الدواء 

 .السلامة

عالم الموضوع بشكل أوضح سنقسم هذا      ومن اجل الإحاطة بمضمون هذه الالتزامات وتحديد م       
المبحث على ثلاثة مطالب سنخصص الأول للالتزام بالإعلام وسنفرد الثاني للالتزام بالتحذير            

  .وسنكرس الثالث للالتزام بضمان السلامة
  

  المطلب الأول
  الالتزام بالإعلام  

  
خاصة متأثرين في ذلـك     التي خصها فقهاء القانون بأهمية       من المواضيع    يعد الالتزام بالإعلام  

ولاشك في إن الالتزام بالإعلام له أهمية خاصة فيمـا يتعلـق بالمنتجـات              , بالقضاء الفرنسي 
كما إن الدواء يعد من المنتجات التـي تحتـاج          , الدوائية كونه مرتبطاً بصحة وسلامة الإنسان       

دون إن يعـرف  فالمستهلك لا يستطيع إن ينتفع بدواء مـا        , إلى معلومات واضحة ودقيقة عنها    
  .الطريقة الملائمة لاستخدامه

 سنفرد الأول للمضمون الالتـزام  فرعين على طلبومن الأجل الإحاطة بما تقدم سنقسم هذا الم   
  .بالإعلام وسنخصص الثاني لأساس الالتزام بالإعلام
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  الفرع الأول
  مضمون الالتزام بالأعلام

  
ات يمكن أن تقدم توضـيحاً عـن قـضية أو    أن الأعلام هو عبارة عن بيان أو أشارة أو تعليم   

  .)٩٧(واقعة ما
وأن الالتزام بالإعلام يتعلق بالإدلاء بكافة البيانات والمعلومات اللازمة من أجل توفير رضـا              

  .)٩٨(حر وسليم لدى المستهلك
وقد يكون لهذه المعلومات والبيانات  التي تقدم من المحترف إلى الطرف الآخر دوراً جوهرياً               

  . )٩٩(حتى على مرحلة تنفيذ العقد وأثارهينعكس 
وتزداد أهمية الالتزام بالإعلام خاصة بعد التنوع الكبير في السلع والمنتجات المبتكرة والتي لا              
يتوفر لدى المستهلكين العلم بخصائصها ولا بأوجه استعمالها إضافة إلى ما تتميـز بـه هـذه                 

ب على المستهلك الذي لا تتوفر لديه الخبـرة         المنتجات من دقة في التركيبة التقنية بحيث يصع       
  .)١٠٠(أن يلم بخصائصها وان يعرف الأوجه المعقدة لاستعمالها) العادي(بها 

, ويقوم الالتزام بالإعلام على  فكرة توفير العلم الكافي لأحد المتعاقدين بكل ما يـرتبط بالعقـد         
لتي تتمثل فـي الخلـل فـي        وانه جاء لمعالجة ظاهرة عامة نتجت عن التطورات السريعة وا         

التوازن المعرفي بين المتعاقدين حيث أن أحدهما هو الأقل خبرة ومعرفة في مواجهة الطـرف   
  .)١٠١(الآخر الذي يمتلك الخبرة والمعرفة الكافية بخصائص المنتج وطرق استعماله

خفية ولعل الحكمة من الالتزام بالأعلام هو أن نظرية عيوب الرضا ونظرية ضمان العيوب ال             
قد لا توفر للمستهلك الحماية الكاملة والكافية حيث قد يصعب على المستهلك أثبـات وقوعـه                

  ).١٠٢(بالغلط أو أثبات وجود العيب الخفي
كما وان الصفة الخطرة في بعض المنتجات تشدد على المنتج  واجب الالتزام بالإعلام وذلـك                

  .تعمالبتقديم البيانات والمعلومات اللازمة عن طريقة الاس
حيث تشدد البعض في الالتزام بكتابة البيانات وذلك في المنتجات الخطيرة التي تمس بـصحة               

  .)١٠٣(وسلامة المستهلك كالمنتجات الدوائية
ومن الجدير بالذكر إن خطورة المنتج  ترجع  لأحد سببين رئيسين يتمثل أولهما فـي طبيعتـه          

 هذين السببين من الممكن أن يجتمعا في منتج واحد          تجسد ثانيهما بتعقد استعماله وان    تو, الذاتية
  ).١٠٤(كما هو الحال في الأدوية والمواد القابلة للانفجار
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  ).١٠٥( -:وأياً ما كان الأمر فأن الالتزام بالإعلام يمكن تحليله إلى عنصرين هما
  . العنصر الموضوعي-١

عته ونوعيته وجودته ومكوناته    طبيمثل  وهي البيانات الموضوعية التي تتعلق بالشئ المنتج من         
ويجـب أن تكـون هـذه المعلومـات         , أو البيانات التي تتعلق بالوسائل التي تسهل تنفيذ العقد        

  .والبيانات واضحة وتتناسب مع فهم المتعاقد وما يمتلكه من خبرة
الحق للأخيـر   ) ٢٠١٠(لسنة  ) ١(وقد أعطى المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك رقم          

صول على المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومـصالحه المـشروعة وكـذلك كافـة              في الح 
المعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات والطرق الصحيحة لكيفية استعمالها ويجب أن تكون هذه            

    ).١٠٦(المعلومات باللغة المعتمدة
إذ ) ٢٠٠٦(لـسنة ) ٦٧(ونفس الحكم سبق وان قرره  قانون حماية المستهلك المـصري رقـم            

اوجب على المنتج أو المستورد أن يضع البيانات والمعلومات على السلع بشكل واضح وباللغة              
   ).١٠٧(العربية

ر للمستهلك حينما أشترط  في هذه البيانات أن         بأما المشرع الفرنسي فذهب إلى توفير حماية أك       
كـانون الأول   ) ١٣(والصادر في   ) ١٣٤٩(تكون باللغة الفرنسية وذلك بمقتضى القانون رقم        

  ).١٠٨(والخاص باستعمال اللغة الفرنسية) ١٩٧٥(لسنة 
والذي يتمثل هنـا    (يخلص لنا مما تقدم إن العنصر الموضوعي يتمثل بالبيانات المتعلقة بالمنتج          

ويـشترط فـي هـذا البيانـات        , والتي تتيح للمستهلك استعماله بالطريقة الملائمة له      ) بالدواء
وقد اوجب المشرع العراقي    , ويستطيع المستهلك استيعاب معانيها    والمعلومات إن تكون واضحة   

ونلاحظ وجود الكثير من الأدوية في الأسـواق العراقيـة   ,أن تكون هذه البيانات باللغة المعتمدة 
تكون فيها البيانات مكتوبة باللغة الانكليزية فقط وهذا الأمر يتعارض مع ما ذهب أليه قـانون                

الذي اوجب إن تكون البيانات باللغة المعتمدة الأمـر         ) ب/٦(ي المادة حماية المستهلك العراقي ف   
الذي يتطلب التدخل من قبل مجلس حماية المستهلك حيث يقع على عاتق لجان التفتيش التابعـة    
للمجلس تبليغ الجهات المختصة عن السلع غير المستوفية لشروط السلامة الصحية وهـذا مـا          

  :تتولى لجان التفتيش المهام الآتية ((-:التي نصت على انه) ٢/ب/خامسا(أشارت أليه المادة 
 تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة             -٢

بينما ذهب المشرع المصري إلى أن تكون هـذه         ,))إجراءاتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة    
رع الفرنسي فقد اشترط أن تكون هـذه البيانـات باللغـة            إما المش , المعلومات باللغة العربية    
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ونعتقد بان هذه المعلومات أو البيانات  يجب أن تكون مكتوبة بأكثر من لغـة تتعـدد                 ,الفرنسية
    .بتعدد الدول التي يراد طرح الدواء فيها

  . العنصر الشخصي-٢
علام إلى المسائل التـي     فيجب أن ينصرف الأ   , ويتمثل بمراعاة الأهداف من  وراء أبرام العقد       

وكذلك مدى تحقيق الموازنة بين أثار العقـد الاقتـصادية   ,تهم المتعاقد من وراء العملية العقدية  
   ).١٠٩(أو الفنية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المتعاقد

ونعتقد بأن المشرع العراقي قرر الالتزام بالإعلام في مجال الدواء قبل تحديـده فـي قـانون                 
والدليل على ذلك إن قانون مزاولـة مهنـة الـصيدلة     ,)٢٠١٠(لسنة  ) ١( المستهلك رقم    حماية

يجب أن تلـصق بطاقـة      ((-:على أنه )٢٣(نص في المادة    ) ١٩٧٠(لسنة  ) ٤٠(العراقي رقم   
  -:مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما يأتي

  .اسم الصيدلية وعنوانها -١
 .دواءأسم الشخص المجهز له ال -٢

 .اسم الطبيب الذي حرر الوصفة  -٣

 .تأريخ التجهيز -٤

 . رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية -٥

 .كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية -٦

 )).الأمور الأخرى التي تصدر بشأنها تعليمات من النقابة -٧

ولا يـشمل  , ليإلا إن هذا النص يقتصر على الأدوية التي يقوم بتحضيرها أو تركيبها الـصيد         
قـانون حمايـة المـستهلك    من ) ٦(يحكمها نص المادة  فالأخيرة  ,المستوردة وأالأدوية المنتجة   

الذي أعطى الحق للمستهلك في الحصول علـى المعلومـات          ) ٢٠١٠(لسنة  ) ١(العراقي رقم   
  .لطرق الملائمة لاستعمالهاالمتعلقة بالمنتجات وا

ون المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبيـة       من قان ) ٣/٥( نص المادة    ذلك إن ف إلى   أض
 من اختصاصات المؤسسة تحديد التزام  الجهات المعنية بتـوفير           جعل) ١٩٨٣(لسنة  ) ٩(رقم  

مما يعني إن لها الحق في وجوب تـضمين         , حاجة المستهلك من الأدوية والمستلزمات الطبية       
  ).١١٠(دواء بالطريقة الملائمة لاستعمالهالأدوية المستوردة والمنتجة  معلومات ترشد مستهلك ال

وعلى الرغم من وجود هذه المؤسسة إلا إننا نلاحظ وجود العديد من أنواع الأدوية الرديئة في                
  .لذا يجب التشدد بموضوع الرقابة على الأدوية لتعلقها بصحة الإنسان,الأسواق العراقية
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الإعلام فـي قـانون مزاولـة مهنـة         كما أن المشرع المصري أشار إلى التزام منتج الدواء ب         
  -:على انه)٥٧(فقد نصت المادة ) ١٩٥٥(لسنة ) ١٢٧(الصيدلة رقم 

يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائيـة أو المستحـضرات الـصيدلية                ((
  -: الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتيةاوغلافاته

ذكر أسم المستحضر وأسماء المواد الفعالـة فـي         أن كان من المستحضرات الخصوصية ي     -١
التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيمياوي وان كان الـدواء    
مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر أسمه حسب الوارد بالدستور واسم هـذا   

  . الدستور وتأريخ صدوره
 التي قامت بعملية التعبئة والتجهيز أو التركيب وعنوانهـا واسـم            أسم المصنع أو الصيدلية   -٢

  .البلد الذي جهزت فيه
 كيفية استعماله أذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فـي              -٣

  .حدود المقرر في دساتير الأدوية
  .  كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية-٤
 .طبي المقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة الأثر ال-٥

 . الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص علية في المادة السابقة-٦

 وان كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيـذكر تـاريخ التحـضير                 -٧
مال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينـه         وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستع     

ويجب إن يرفق بالمستحضرات بيان بالمواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل أن وجـدت              
وبجميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها إلا ثابتاً على بطاقتها              

  )).من المسدد الذي تباع به للجمهورالخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة والث
لسنة ) ٣٠٣(من قانون الصحة العامة رقم      ) ٥١٤٣(أما المشرع الفرنسي فقد أوجب في المادة        

 ـضرورة قيام منتج الدواء بأعلام المستهلك  بكافة المعلومات والبيانات عـن             ) ٢٠٠٢( دواء ال
  ).١١١(الذي يستخدمه

ضرورة التزام المنتج بالإعلام في مجال الـدواء        وطبق القضاء الفرنسي ما قرره المشرع من        
وذلك في قضية المضاد الحيوي الذي أضر بالأطفال وبالأم الحامل في الشهور الأخيرة ونـتج         

أن كل ما حـدث مـن       ) Nanterre(عن ذلك عيوب في الأسنان واصفرار وقد أكدت المحكمة        
ء وانه كان ينبغي عليـه أخـذ        أضرار كان نتيجة نقص المعلومات التي قدمها المنتج عن الدوا         

  ).١١٢(الاحتياطات الضرورية اللازمة فيما يتعلق بآثار الدواء الجانبية كما يفعل الطبيب
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كما قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية المنتج عن الإخلال بالالتزام بـإعلام المـستهلك              
  .)١١٣(عن خطورة الشئ المنتج وكيفية تفاديها في حالات كثيرة

 الإشارة إلى إن الالتزام بالإعلام في مجال الدواء ينبغي إن تتوافر فيـه جملـة مـن     ولابد من 
  -:الشروط نجملها بما يأتي

   أن يكون الأعلام شاملاً-١
يكون الإعلام شاملاً أذا تضمنت النشرة الطبية المرفقة بالدواء معلومات كاملة وتفصيلية عـن              

مع مراعاة سن المريض وجنسه     , سطتها تخزينه   طريقة استعمال الدواء والطريقة التي يتم بوا      
  ). ١١٤(وحالته الصحية

   أن يكون الأعلام مفهوماً-٢
يكون الإعلام مفهوماً أذا تم تحرير النشرة الطبية المرفقة بلغة يستطيع المستهلك فهمها وهـي               

لفـاظ أن    وكذلك يشترط في الأ   , غالباً ما تكون اللغة الرسمية للبلد الذي يتم طرح المنتجات به            
كما يجـب إن تكـون النـشرة        ,)١١٥(,تكون مفهومة ويستطيع الشخص المعتاد استيعاب معانيها      

 وينبغي إن ترد الصياغات في عبارات سهلة      ,مستواه الاجتماعي متوافقة مع شخصية المريض و    
  ).١١٦(تتناسب مع المستوى العلمي المفترض للمستهلك

ات المعقدة والمصطلحات الفنيـة الدقيقـة التـي لا          الأمر الذي يترتب عليه الابتعاد عن العبار      
كمـا يمكـن إن     , يستطيع فهمها غالبية الأشخاص ويقتصر فهمها على أهل الاختصاص فقط           

يكون التزام منتج الدواء بالإعلام مقترناً برسم بسيط يشير للخطر الذي يمكن إن ينـتج عـن                 
وهذا يؤدي إلى إن تكون     ,فون القراءة الاستعمال الخاطئ للدواء بالنسبة للأشخاص الذين لا يعر       

  .المعلومات متناسبة مع مستوى كل شخص
   أن يكون الإعلام ظاهراً-٣

ويشترط في الألفاظ كذلك أن تجذب على الفور انتبـاه          , أي أن يكتب بحروف كبيرة وواضحة     
  . وان يصطدم نظره بها من الوهلة الأولىالمستهلك

  دوائية أن يكون الإعلام متصلاً بالعبوة ال-٤
تمكين المستهلك من التعرف على الطريقة      ب المتمثلكي يتحقق الغرض المقصود من الإعلام و      ل

الصحيحة لكيفية استخدام الدواء لابد أن تكون البيانات والمعلومات متصلة بالعبوة الدوائيـة أو              
  .)١١٧(مكتوبة عليها مباشرة
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ل مثلاً  فيجب كتابة البيانات علـى        ائكما لو كان الدواء معبأ في عبوات زجاجية كالشراب الس         
وإظهارها بطريقة بارزة بحيث تكون تحت بصر المستهلك        , على العبوة   ورقة يتم لصقها جيداً     

  .مباشرة
لان الدواء يعـد  , نخلص مما تقدم أن للالتزام بالإعلام خصوصية في مجال المنتجات الدوائية           

ا وتحتاج إلى الحـرص الـشديد فـي الإدلاء    من المواد الكيميائية التي تتسم بالخطورة بطبيعته 
الأمر الذي يتطلب توخي الحذر والحرص عنـد التعامـل          ,بالبيانات أو المعلومات الخاصة بها    

معها والإدلاء بأية معلومات أو بيانات عنها لما لذلك من بعد أنساني و اجتمـاعي وأخلاقـي                  
الدواء تكتب بلغة تخصـصية     خاصة ونحن نشهد اغلب النشرات المرفقة مع         ,وعلمي هام جداً  

وان هذه الظاهرة تحتاج لنص صريح من قبـل مـشرعنا           ,)المريض(لايفهما المستهلك العادي    
العراقي يفرض بموجبه الإدلاء بكافة البيانات المتعلقة بالدواء سواء كان الـدواء منـتج فـي                

 لا تكون النشرة    العراق أو مستورد من الخارج مع عدم السماح لمستورد الدواء باستيراد أدوية           
كما يتضح لنا عدم توفر الحمايـة       ,بية المرفقة معها مكتوبة بلغة عربية واضحة ومفهومة       ـالط

  .الكافية لمستهلك الدواء في ظل الواقع التشريعي في العراق
  

  الفرع الثاني
  أساس الالتزام بالإعلام

  
 مبدأ حسن النية في تنفيذ      إلى أن الالتزام بالإعلام يمكن تأسيسه على      ) ١١٨(ذهب جانب من الفقه   

من القانون المدني الفرنسي  التي نـصت علـى          ) ١١٣٤/٣(وهذا المبدأ قررته المادة     , العقود
  ).١١٩())الاتفاقات يجب أن تنفذ بحسن نية((-:انه

يجب تنفيـذ   ((-:من القانون المدني العراقي التي نصت على انه) ١٥٠/١(ويقابلها نص المادة    
ويقابلهمـا نـص المـادة      ,))مل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية        العقد طبقاً لما أشت   

  ).١٢٠(من القانون المدني المصري) ١٤٨/١(
فمبدأ حسن النية يفرض على كل متعاقد الابتعاد عن الغش والتدليس الذي من شانه إن يـؤدي                 

عامـل علـى   ة وشـرف الت كما يفرض واجب الأمان,إلى حرمان المتعاقد الآخر من مزايا العقد    
  . )١٢١(عند تنفيذهما العقدالمتعاقدان 
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من الفقه إلى تأكيد وجود الالتزام بالأعلام في التطبيقات المختلفة للمسؤولية            وذهب جانب أخر  
المدنية وكذلك في شرط العلم الكافي للمبيع وأحكام ضمان العيوب الخفية والنصوص المتعلقـة              

وأن المنـتج   , يرتبط بنظرية العقد بـصورة عامـة      حيث أن الالتزام بالإعلام     , بعيوب الرضا 
والموزع يكونا عادة محترفين وان المستهلك في الغالب يوليهما الثقة مما يوجـب عليهمـا أن                
يقدما المعلومات والبيانات الكافية عن المنتج ممـا يقيـه الإضـرار التـي قـد تنـتج عـن                    

  .)١٢٢(استعماله
م البائع بتسليم المبيع وضـمان العيـوب الخفيـة          لترااأضف إلى إن عقد البيع لا يقتصر على         

لان المنتجات في الوقت الحاضر غالباً مما تتسم بالخطورة وقد تنتج عنهـا             , والاستحقاق فقط   
الأمر الذي يتطلب من  المنـتج أو الـصانع وكـذلك    , أضرار أذا لم تراعى ضوابط استعمالها 

ضرار والتي تتمثل بكافة مخـاطر هـذه        البائع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث هذه الإ       
  ).١٢٣(المنتجات وكيفية الوقاية منها

من القـانون   ) ١١٣٥(بينما ذهب جانب أخر من الفقه إلى تأسيس الالتزام بالإعلام على المادة             
من القانون المدني العراقي التـي نـصت        ) ١٥٠/٢(المدني الفرنسي والتي يقابلها نص المادة       

ولكن يتناول أيضاً ما هو مـن       , ر العقد على ألزام المتعاقد بما ورد فيه       ولا يقتص  ((-:على انه 
  .))مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام

من القانون المدني الفرنسي تعد النص المباشـر الـذي          ) ١١٣٥(ويرى هذا الجانب أن المادة      
باره التزاماً يقتضيه العقد الذي يتميـز بتفـوق    يمكن تأسيس الالتزام بالإعلام عليه مباشرة باعت      

  ).١٢٤(أحد طرفيه فنياً و علمياً على الطرف الأخر بغية أعادة التوازن المعرفي بينهما
وتجد الوجهة الفقهية السابقة أساسا لها في بعض قرارات القضاء الفرنسي فقد قضت محكمـة               

: على أنه ) ١٩٧٩(شباط  لسنة    ) ١٤(  الفرنسية في حكمها الصادر في        ROUENاستئناف      
يقع على عاتق منتج المستحضرات الصيدلية التزام بالإعلام بشروط وحالات استخدامها وفقاً            ((

  ).١٢٥())من القانون المدني الفرنسي) ١١٣٥(لنص المادة 
من قانون مزاولـة    ) ٢٣(ونعتقد أن التزام منتج الدواء بالأعلام يمكن تأسيسه على نص المادة            

من قانون حماية المـستهلك     ) ٦(والمادة  ,)١٢٦)(١٩٧٠(لسنة  ) ٤٠(صيدلة العراقي رقم    مهنة ال 
 ويمكن تأسيسه في القانون المصري على نـص المـادة         ,)١٢٧)(٢٠١٠(لسنة  ) ١(العراقي رقم   

  ). ١٢٨()١٩٥٥(لسنة ) ١٢٧(من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم ) ٥٧(
 ـ    من  ) ٦( المادة   أما في فرنسا فيمكن تأسيسه على نص       ان قانون الرعاية الصحية ورقابة الأم

حيـث  ) ١٩٩٨(كانون الثاني لـسنة     ) ١(الصحي للمنتجات المخصصة للإنسان والصادر في       
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ألزمت هذه المادة المنتج بتقديم البيانات والمعلومات التي من شأنها درء المخاطر المحتملـة أو               
  ).١٢٩()Notice(رة الطبية المرفقة بالدواء المعلومة وهو على الأغلب يتحقق عن طريق النش

   -:نخلص من خلال ما تقدم إلى ما يأتي
من قانون مزاولـة مهنـة      ) ٢٣(أن الالتزام بالإعلام الذي حاولنا تأسيسه على نص المادة          -١

الصيدلة العراقي قد ورد في نطاق ضيق ومحدود جداً حيث أقتصر على الأدويـة التـي يـتم            
, رات الصيدلية أو الـدواء بوجـه عـام   دلي فقط  ولم يشمل المستحض تحضيرها من قبل الصي   

العراقي قد أكمل هذا النقص التشريعي من خلال إعطاء المستهلك           قانون حماية المستهلك     ولكن
  .الحق في الحصول على المعلومات المفيدة عند اقتناءه السلع كافة وبضمنها الدواء

 من قانون مزاولة مهنة الـصيدلي إلـى عـدم          )٥٧/٧( أشار المشرع المصري في المادة       -٢
السماح بتداول الأدوية ألا أذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقـم تـسجيلها بـدفاتر وزارة             

لذا نقترح على المشرع العراقـي أن لا يـسمح          ,نما لم يشترط المشرع العراقي ذلك     بي, الصحة
  .ية رقم تسجيله بسجلات وزارة الصحةبتداول الدواء إلا أذا كان ثابتاً على بطاقته الخارج

 أشترط المشرع المصري بيان الثمن الذي يباع به الدواء للجمهور ووجوب تثبيتـه علـى               -٣
 علذا نقتـرح علـى المـشر   ,اقي ذلكبينما لم يشترط المشرع العر    , البطاقة الخارجية لكل دواء   

  .بطاقة الخارجية لكل منتج دوائيالعراقي بأن يلزم بيان الثمن الذي يباع به الدواء مثبتاً على ال
  

  المطلب الثاني 
  الالتزام بالتحذير

  
وبما إن الأدويـة تعـد    , أن خطورة الشئ المبيع قد ترجع إلى طبيعته الذاتية أو تعقد استعماله             

لذا يترتب على عاتق منتج الـدواء التزامـاً بتحـذير المـستهلك     ,من الأشياء الخطرة بطبيعتها  
دواء التي قد يتعرض لها نظراً لاحتوائه على مواد سامة وآثار جانبية            من مخاطر ال  ) المريض(

  .تختلف من شخص لأخر
 طلب على فـرعين   ومن اجل تحديد معالم هذا الالتزام بشكل أوضح سنوزع البحث في هذا الم            

   .سنخصص الأول لمضمون الالتزام بالتحذير وسنفرد الثاني لأساس الالتزام بالتحذير
  

  



  )دراسة مقارنة(الالتزامات المفروضة على منتج الدواء

 ٢٠١٩عشر الحادية السنة/   الثالث العدد                        والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

 ١١٩ 

 الفرع الأول
  مون الالتزام بالتحذيرمض

  
يقوم الالتزام بالتحذير على فكرة مقتضاها إلزام المهني المتخـصص بالتـدخل فـي شـؤون                

لتحذيره من المخاطر التي قد تنتج نتيجة لاسـتعمال المنـتج وسـواء         ) المتعاقد معه (المستهلك  
 بتنفيـذ   كانت هذه الخطورة ناتجة من الطبيعة الخاصة لمحل العقد أو من الظروف المحيطـة             

   ).١٣٠(الالتزامات الناشئة من العقد وإرشاده إلى الوسائل الكفيلة بتوقي تلك المخاطر
وإنما يضاف إلـى ذلـك      , فلا ينحصر التزام المنتج بإعلام المستهلك بطريقة استعمال المنتج          

  ).١٣١(التزام أخر يتمثل بتحذير المستهلك من المخاطر التي قد تنجم عن استعماله أو حيازته
وتبدو أهمية الالتزام بالتحذير ولفت انتباه المستهلك حينما يكون المنتج من المنتجات الخطـرة              

  ).١٣٢(والتي يكون استعمالها شائعا بين شريحة كبيرة من الإفراد
وتنبثق أهمية التزام المنتج بتحذير مستهلكي الدواء من المخاطر التي قد يتعرضون لهـا مـن                

  -:المنطلقين التالين
لأدوية تتسم بخطورتها  نظراً لما تحتويه من مواد كيميائيـة تجمـع بـين النفـع                أن ا  -١

فمن الممكن إن تتحول من مادة علاجية إلى مادة ضارة عنـد            , والضرر في آن واحد   
تفاعلها مع مواد كيميائية أخرى أو عند تناولها دون مراعاة سن المريض أو جنسه أو               

  .حالته الصحية
اشرة عمله على الوجه الصحيح إلا أذا كان هناك تعاون ولو           أن الطبيب لا يستطيع مب     -٢

بصورة غير مباشرة بينه وبين منتج الدواء على اعتبار أن المنتج يجب عليه تزويـد                
الطبيب بالمعلومات الضرورية عن الدواء الذي يقوم بإنتاجه حتـى يتحقـق الغـرض       

عن الآثار الجانبية له    المقصود منه في علاج المرضى وتجنبهم المشاكل التي قد تنجم           
 . )١٣٣(وما يتعلق بها

 ويمكن تحديد مضمون الالتزام بالتحذير بشكل أوضح حينما نحدد عناصـره والتـي يمكـن               
  :إجمالها بما يأتي
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  العنصر الموضوعي / أولاً
ويتجسد بقيام المنتج أو الموزع والذي غالباً ما يكون مهنياً متخصصاً بتحذير المـستهلك مـن                

وتنبيهه إلـى الظـروف     , خطراً على المستهلك  ) محل التعاقد   ( التي قد تجعل المنتج      المخاطر
  .)١٣٤(ويرشده إلى الوسائل الواجبة الإتباع للوقاية منها,التي قد تؤدي إلى تفاقمها

وفيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية فيجب على المنـتج أن يبـين بـصورة دقيقـة             
الشروط اللازمة لاستخدامها والحالات التي يمتنـع اسـتخدامها     فوائدها ومضارها ومكوناتها و   

ويجب عليه كـذلك أن يوضـح مـدة    , ولا يجوز أن يقتصر على ذكر عبارات مختصرة  , فيها
صلاحية منتجاته الدوائية للاستعمال و الإضرار التي قد تنجم عن تعاطيهـا لمـدة طويلـة أو               

  ).١٣٥(بجرعات كبيرة
ام المنتج لتحذير وإرشـاد  ــة مع الدواء من أهم الوسائل المتاحة أم  وتعد النشرة الطبية المرفق   

  .)١٣٦(وان لهذه النشرة الدور الأبرز في تحذير المستهلك وإعلامه, المستهلكين
  العنصر الشخصي/ ثانياً

لمنعـه مـن سـلوك المـسلك        ) المتعاقـد معـه   (ويتمثل بتدخل المنتج في شؤون المـستهلك        
ناعته بغية إثناء عزمه عن التوجه إلى المسلك غير الأمن فالتحذير           وكذلك التأثير على ق   ,الخطر

   ).١٣٧(ذو طبيعية تدخليه أكثر ايجابية في شؤون المستهلك
ويعد من قبيل العنصر الشخصي في الالتزام بالتحذير في مجال الأدوية التزام المنتج بتحـذير               

رة وجود الأدويـة قريبـة مـن        المستهلكين بموجب النشرة الطبية المرفقة مع الدواء من خطو        
  :متناول الأطفال حيث يتوجب عليه أن يكتب بخط واضح وبارز عبارة

(Keep away  from children)(138).  
ويقع على عاتق المنتج البدء بالتزامه بتحذير المستهلكين من اللحظة التي يتم فيها طرح منتجه               

  ).١٣٩(للتداول
وسنتولى بيان هذه الـشروط  , ضحاً ولصيقاً بالمنتجاتويشترط في التحذير أن يكون كاملاً ووا    

  .بشئ من التفصيل
  أن يكون التحذير كاملاً/ أولا

لذلك يجب أن يشتمل  على التحذير مـن         ,)١٤٠(أن الالتزام بالتحذير يعد مكملاً للالتزام بالإعلام      
أذا ( حذير كـاملاً    كما يكون الت  ,)١٤١(كافة الأخطار المحتملة فلا يغفل أو يخفي منها المنتج شيئاً         

كان وافياً ومستغرقاً لجميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المشتري سـواء كانـت هـذه         
  .)١٤٢ ()المخاطر تهدد شخصه أو ماله
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كما يتعين على المنتج ليتحقق وصف التحذير الكامل أن يحيط المستهلك علماً بمجمل الإخطار              
وكـذلك  ,ستعمال أو الحفظ أو أية مرحلة أخرى      التي قد يتعرض لها سواء كانت عن طريقة الا        

  . لهيجب عليه أن يحذره من الآثار التي تترتب على مخالفة التعليمات الموجهة
دون أن  " لا يستخدم ألا بأمر الطبيـب     " فلا يكون التحذير كاملاً  أذا اكتفى المنتج بذكر عبارة           

ء يفقد احد خواصه أو فاعليته بعـد   وفي حالة كون الدوا   , يبين مخاطر الدواء الذي يقوم بإنتاجه     
مضي مدة معينة من فتح العبوه المحفوظ بداخلها فلا يكون التحذير كاملاً ألا أذا  بـين المنـتج     

  .)١٤٣(الإضرار التي تترتب على الاستعمال بعد مضي هذه المدة
شـباط لـسنة    ١٤فـي حكمهـا الـصادر بتـأريخ         ) Rouen( وقد قضت محكمة اسـتئناف      

منتج الأدوية عن إصابة المريضة بحالة شبه العمى من جراء اسـتخدام احـد        بمسؤولية  ١٩٧٩
الأدوية التي يقوم بإنتاجها لمدة طويلة وبجرعة زائدة حيث رأت المحكمة عدم كفاية ما قام بـه               
المنتج من تحذيرات حيث لم يبين بالنشرة المرفقة بهذا الدواء حدود استعماله ولم يحـذر مـن                 

  ).١٤٤(ن استعماله بجرعات زائدة أو لمدة طويلةالإضرار التي تنجم ع
 آذار لـسنة    ١٥في حكمهـا الـصادر بتـأريخ        ) Paris(وكذلك ما قضت به محكمة استئناف       

من مسؤولية منتج الأدوية البيطرية لتقصيره في تحديد تأريخ انتهاء صلاحية اسـتعمال             ١٩٨٣
ول على المنافسة في السباق بسبب      الدواء الذي قام بإنتاجه مما أدى إلى إنقاص مقدرة أحد الخي          

   ).١٤٥(استعمال هذا الدواء بعد تأريخ صلاحيته
كما إن التحذير لا يكون  كاملاً  إذا قام المنتج أو البائع بإظهـار بعـض التعليمـات وإخفـاء          

  ).١٤٦(بعضها الأخر تحقيقاً لمصلحته الشخصية في الاستفادة من الربح
  أن يكون التحذير واضحاً/ ثانياً
يقصد بذلك أن يكون التحذير واضح الدلالة من حيث بيان المخاطر وكذلك الوسائل أو السبل               و

ويشترط كذلك أن يكون ميسور الفهم لدى جمهور المـستهلكين ويتحقـق ذلـك              , للوقاية منها   
   ).١٤٧(بالابتعاد  عن استعمال المصطلحات الفنية التي يصعب فهمها من قبل المستهلك العادي

بمسؤولية الصيدلي المنتج  لهـذا      ) Pau(قضت محكمة ) Xylomucine(ستحضر  ففي قضية م  
المستحضر وقد استندت في حكمها إلى عدم وضوح البيانات المتعلقة  بالجرعة التـي يجـب                

حيث اكتفى المنـتج  , تناولها من هذا المستحضر في النشرة المصاحبة له للتحذير من مخاطره          
دون تحديد المخاطر التي يمكـن أن تنـتج         "  وسط الوجبات  ملعقتين أو ثلاث في   " بذكر عبارة   

  . )١٤٨(عن زيادة هذه الجرعة
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ولا شك أن الغرض المقصود من هذه الشروط هو تمكين المـشتري مـن فهـم واسـتيعاب                   
وإلا فلا يكون لهذه التحذيرات أو المعلومات فائـدة حقيقيـة ولا         ,المعلومات التي يضعها المنتج   

  .نهاتحقق الغرض المقصود م
وإذا كانت المنتجات يتم تصديرها إلى الخارج فيكون من المستحسن أن يكتب التحـذير بعـدة                

  . )١٤٩(لغات أساسية بالإضافة إلى لغة بلد الإنتاج ولغة البلد الذي سيصدر إليه المنتج
الحق للأخير ) ٢٠١٠(لسنة ) ١(وقد أعطى المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك رقم 

من ) ثالثاً/ ٩(إضافة إلى انه أشار في المادة , )١٥٠(ل على المعلومات باللغة المعتمدةفي الحصو
القانون ذاته إلى ضرورة كتابة التحذيرات على أغلفة المنتجات أو علبها والتي نصت على 

  -:انه
  :يحظر على المجهز أو المعلن ما يأتي(( 
  :إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن/ ثالثاً
  .وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامةسلع -أ
أو , أي سلع لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها-ب

  )). وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية)إن وجدت(التحذيرات 

 على  الذي اوجب ) ٢٠٠٦(لسنة) ٦٧(وكذا الحال بالنسبة لقانون حماية المستهلك المصري رقم         
لمنتج أو المستورد أن يضع البيانات والمعلومـات علـى الـسلع بـشكل واضـح وباللغـة                  ا

   ).١٥١(العربية
  ع البيانات  التحذيرية أن تكون باللغة ـــأما المشرع الفرنسي فقد أشترط  بالإضافة إلى وض

) ١٩٧٥(كانون الأول لـسنة  ) ١٣(والصادر في ) ١٣٤٩(الفرنسية وذلك بموجب القانون رقم  
     ).١٥٢(خاص باستعمال اللغة الفرنسيةوال

  أن يكون التحذير لصيقاً بالمنتجات/ ثالثاً
ذهب بعض من الفقه إلى ضرورة أن تكون البيانات لصيقة بالمنتجات وغير منفـصلة عنهـا                
ويكون ذلك غالباً بوضع التحذير على العبوة الخاصة بالمنتج ووضع الملصقات التي تتـضمن              

  .)١٥٣(ذه العبوة وطباعتها عليها مباشرة أذا أمكن ذلكتلك التحذيرات على ه
وإذا كانت المنتجات من الأدوية والمواد الغذائية التي تعبأ في عبوات اكبر فأنه يجـب كتابـة                 
التحذير على العلب الكبيرة والعلب الموجودة بداخلها ولا يكفي ذكر التحذير في احـدهما دون               

  ).١٥٤(الأخر
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كمـا لـو كـان    ,على أدارج التحذيرات بصورة لصيقة بالدواء ذاته  وقد درجت شركات الدواء     
فتذكر التحذيرات على ورقـة     , مثلاً) الشراب(الدواء معبأ داخل عبوة زجاجية كالدواء السائل        
  ). ١٥٥(يتم لصقها بصورة جيدة وإظهارها بطريقة بارزة

ذا لالتزامه بالتحذير   عد منف أما أذا بيعت العبوات فارغة كالأكياس مثلاً  فأن المنتج أو الموزع ي            
قد يكون بيان المنتج في هذه الحالة في العقد المبرم أو قد يكون شـفوياً أو قـد                  ( -متى ما بين  

  .عما تحتويه  من مواد-)ت إذا كانت صالحة للكتابة عليهايكون من خلال الكتابة على العبوا
 يبيـع بعـض الأكيـاس       وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن منتج  مبيدات الإعشاب الذي          

فارغة يكون قد أدى واجب الالتزام بالتحذير أذا كان قد عنى بتوجيه انتباه المشتري إلـى مـا                
فإذا ما أعيـدت تعبئـة   , كانت تحتويه من مواد فعالة  وقام بأدراج هذا البيان في فاتورة البيع              

هـلاك لـبعض   تلك الأكياس بالأسمدة فلا يكون المنتج مسؤولاً عما ترتب علـى ذلـك مـن        
  ).١٥٦(المحصولات الزراعية

  
  الفرع الثاني

  أساس الالتزام بالتحذير
  

أختلف الفقه في الأساس القانوني الذي يقوم عليه الالتزام بالتحذير ولعل ذلك يعود إلى غيـاب                
  .)١٥٧(النصوص القانونية المنظمة لهذا الالتزام في بعض تشريعات الدول

من القانون المـدني    ) ١١٣٥(ام بالتحذير على  نص المادة       فقد ذهب البعض إلى تأسيس الالتز     
من القانون المدني العراقي والتي  نـصت علـى          ) ١٥٠/٢(الفرنسي والتي يقابلها نص المادة      

ولكن يتناول أيـضاً مـا هـو مـن     , ولا يقتصر العقد على ألزام المتعاقد بما ورد فيه      ((-:انه
  )).بحسب طبيعة الالتزاممستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة 

من القانون المدني العراقي تعد النص المباشر الذي يمكن تأسـيس           ) ١٥٠/٢(ويرى أن المادة    
الالتزام بالتحذير عليه مباشرة باعتباره التزاماً يقتضيه العقد الذي يتميز بتفوق أحد طرفيه فنياً               

  ).١٥٨(او علمياً على الطرف الأخر بغية أعادة التوازن المعرفي بينهم
في حين ذهب جانب أخر من الفقه إلى تأسيس الالتزام بالتحذير على مبدأ حسن النية في تنفيذ                  

صت علـى   ـدني الفرنسي حيث ن   من القانون الم  ) ١١٣٤/٣(ه المادة   وهذا المبدأ قررت  , العقود
مدني من القانون ال  ) ١٥٠/١(ويقابلها نص المادة    , ))الاتفاقات يجب أن تنفذ بحسن نية     (( -:انه
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يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مـا             ((-:العراقي التي نصت على انه    
من القانون المدني المـصري التـي       ) ١٤٨/١(ويقابلهما كذلك نص المادة     )) يوجبه حسن النية  

يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبـه حـسن       ((-:نصت على انه  
   .))يةالن

فمبدأ حسن النية يفرض على كلا المتعاقدين واجب الأمانة والتعاون وهذا مـا يبـرر واجـب          
الالتزام بالتحذير في بعض العقود لاسيما تلك التي يختل فيها التوازن المعرفـي والاقتـصادي       

   ).١٥٩(بين المتعاقدين
 ـ       رضا ـبينما ذهب جانب أخر إلى أن الالتزام بالتحذير يجد أساسه في قصور نظرية عيوب ال

لكن يوجد خلـل أو   , جميعها عن تحقيق أهدافها لأنها  لا تتحقق إلا بشروط معينة قد لا تتوفر              
  .)١٦٠(عدم توازن في المصالح المتبادلة في العقد

من قانون حمايـة المـستهلك   ) ثالثاً/٩(   المادة ونعتقد بأن الالتزام بالتحذير يمكن تأسيسه على   
  :يحظر على المجهز والمعلن ما يأتي (( -:العراقي التي نصت على انه

  :إنتاج وبيع أو عرض أو الإعلان عن/ ثالثاً
  .سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة-أ
أو , ونـات الكاملـة لهـا     أي سلع لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضـحة المك            -ب

  )).وتأريخ بدء وانتهاء الصلاحية) إن وجدت(التحذيرات 
من قانون مزاولة مهنـة الـصيدلة       ) ٥٧(ويمكن تأسيسه في القانون المصري على نص المادة       

  ).١٦١)(١٩٥٥(لسنة ) ١٢٧(رقم
 ـ     ) ٦(أما في فرنسا فيمكن تأسيسه على نص المادة          ان من قانون الرعاية الصحية ورقابة الأم

حيـث  ) ١٩٩٨(كانون الثاني لـسنة     ) ١(الصحي للمنتجات المخصصة للإنسان والصادر في       
ألزمت هذه المادة المنتج بتقديم البيانات والمعلومات التي من شأنها درء المخاطر المحتملـة أو               

  ).١٦٢()Notice(المعلومة وهو على الأغلب يتحقق عن طريق النشرة الطبية المرفقة بالدواء 
  
  
  
  
  
  



  )دراسة مقارنة(الالتزامات المفروضة على منتج الدواء

 ٢٠١٩عشر الحادية السنة/   الثالث العدد                        والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

 ١٢٥ 

  المطلب الثالث
  الالتزام بضمان السلامة

  
نتيجة لعدم كفاية النصوص التشريعية الخاصة بضمان العيوب الخفية عن توفير الحماية 

فأن الأمر يتطلب الأخذ بالالتزام بضمان السلامة ومفاده علم المنتج ,اللازمة  لمستهلكي الدواء
 على منتج الدواء ضمان سلامة وبالتالي يتوجب, بما يمكن أن يتوفر في الدواء من عيوب

منتجاته الدوائية بهدف توفير اكبر درجة من الحماية والأمان لمستهلكي الدواء لما يتميز به من 
  . مواد سامةمن هخطورة وما يحتوي

 سنبين في الأول فرعين على طلبومن اجل الإحاطة بما تقدم سنوزع البحث في هذا الم
  .فرد الثاني لأساس الالتزام بضمان السلامةمضمون الالتزام بضمان السلامة وسن

  
  الفرع الأول

  مضمون الالتزام بضمان السلامة 
فهذا الاصطلاح يرد بمعـاني  , لم يتفق الفقه على وضع تعريف محدد للالتزام بضمان السلامة       

فيعرف في العقد الطبي بأنه الالتزام بعـدم تعـريض   ,متعددة وحسب نوع العقد الذي ينتج عنه     
لمريض لأي أذى من جراء ما يستخدم مـن أجهـزه أو أدوات أو مـا يوصـف مـن                    حياة ا 
  .)١٦٣(أدوية

  ).١٦٤(ويعرف في عقد النقل بالالتزام بتوصيل الراكب سليما معافى إلى جهة الوصول
بينما يعرف في عقد العمل بأنه الالتزام بحماية العامل أثناء العمل مـن الإضـرار الـصحية                 

 اللازمة لمنع حصول الضــرر الـذي يـصيب       تاتخاذ الاحتياطيا وأخطار العمل والآلات و   
  .)١٦٥(العامل

وبشكل علم فأن الالتزام بضمان السلامة هو الالتزام الذي يهدف إلى توفير الأمان للمتعاقد في               
  ). ١٦٦(مواجهة المخاطر التي يشتمل عليها العقد

وزع منتجاته في الأسواق فأنـه      وذهب جانب من الفقه إلى أن البائع المحترف عندما ينتج أو ي           
يكون مدين بالتزام جديد وهو أن تكون منتجاته غير معيبة وبالتالي لا تكون مـصدر ضـرر                 
على المستهلك أو أمواله وبخلافه يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر الناتج عـن منتجاتـه           

الأمـان وهـو    ونتيجة لذلك فأن هناك من يطلق على الالتزام بضمان السلامة بحـق             , المعيبة



  )دراسة مقارنة(الالتزامات المفروضة على منتج الدواء

 ٢٠١٩عشر الحادية السنة/   الثالث العدد                        والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

 ١٢٦ 

الحماية من المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في أحداث الإضرار و الحوادث الصحية فـي           
  .)١٦٧(حياة المستهلك

وبناءاً على ما تقدم فالالتزام بضمان السلامة يعني التزام البائع أو المنـتج المحتـرف بتـسليم       
  . أو الأموال للخطرمنتجات خالية من العيوب التي من شأنها تعريض حياة الأشخاص

فيقصد به  قيام منتج الدواء بأعداد دواء مطابق لمـا           , أما الالتزام بضمان السلامة لمنتج الدواء     
هو مدون بالتذكرة الطبية التي يحررها الطبيب المعالج وبما يتفق مع دستور الأدوية بحيث لا               

له بالإمراض التـي يعـاني    يترتب على استعمال هذا الدواء ضرراً جديداً بالمستهلك لا علاقة           
  . )١٦٨(منها أو يؤدي إلى تفاقم هذه الإمراض

بينما يرى البعض أن الالتزام بضمان السلامة في مجال العناية الطبيـة يعنـي أن لا يـصاب             
المريض بأي ضرر أو أذى خارج المرض الذي يعاني منه سواء كان الـضرر ناتجـاً عـن                  

تخدير أثناء العمليات الجراحية أو ما يقدم له مـن          عدوى تصيبه  أو أذى يلحق به وهو تحت ال         
  ).١٦٩(أدوية أثناء العلاج

وتجدر الإشارة إلى إن المنتج يقع على عاتقه الالتزام بمتابعة التطورات الحاصلة فـي مجـال         
العلوم الدوائية فلا يقتصر على المعرفة العلمية وقت طرح الدواء للتداول وإنما يجـب عليـه                

  ).١٧٠( كل ما يكشف عنه العلم من مخاطرالالتزام بمتابعة
  ).١٧١(فالمنتج يضمن السلامة حتى وان لم يكن عالماً بالعيوب التي سببت الإضرار

 بقيام مسؤولية منتج ١٩٩٣/ تموز/ ١٢في ) Aix en province(وقد قضت محكمة استئناف 
خلـصت المحكمـة    الدواء وتأسيس هذه المسؤولية على أخلاله بالالتزام بضمان السلامة حيث           

إلى أن الصفة الخطرة في الدواء واحتوائه على تراكيب تحمل فيروسـات أدت إلـى افتقـاد                 
وان هذا من شأنه أن يؤدي إلى قيام مسؤولية المنـتج الـذي لا   , المريض القدرة على الحركة     

يستطيع أن يدفع هذه المسؤولية متذرعاً بعدم علمه بوجود هذه الفيروسات التي لم يكـن فـي                 
 المتاحة وقت تـصنيع     ةمقدوره وفي مقدور أي شخص اكتشافها في ظل المعطيات التكنولوجي         

  ).١٧٢(الدواء
ونجد أيضاً  في قضية أخرى تتعلق بإصابات خطرة لحقت ببشرة سيدة على أثـر اسـتعمالها                 

أن المنتج والبائع لبعض المنتجـات      : ( لمستحضر تجميل حيث قضت محكمة النقض الفرنسية      
ستعمال وبالذات تلك المخصصة للعناية بالجسم البشري وراحته يـتحملان الالتـزام            شائعة الا 

  ).١٧٣()بضمان السلامة
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و في قضية أخرى تتلخص وقائعها في أن معمل المنتجات الصيدلية عندما طرح دواءاً للتداول               
أو على شكل أقراص كبسولية أي مغلفة بمادة أسفنجية وكانت هذه المادة غير قابلـة للتحلـل                 

الأمر الذي يؤدي إلى الـتخلص  ,  امتصاصها بواسطة الجسم البشري  ىالهضم وبالتالي لم يتسن   
وبعد مرور أربعة أشهر على مريض كان يتناولها        , منها عن طريق القنوات الطبيعية للإخراج     

كعلاج ازدادت حالته سوءاً ويخضع للعلاج في حالة خطرة على أثر الم حاد في الـبطن وقـد         
ريق الفحص الأولي لحالته وجود التهاب حاد في منطقة الأعور نتيجة لاسـتقرار             تبين عن ط  
وعندما رفع المضرور دعواه أجابت محكمة الاستئناف طلب المـضرور علـى            ,الكبسول بها 

  .)١٧٤(أساس أن المعمل الصانع للدواء يعد مقصراً في أداء التزامه بضمان السلامة
ى المنتج أن يتخذ من الحذر أكثر من الذي يتخذه فـي            و في مجال الصناعات الدوائية يجب عل      

منتجات أخرى كون الأمر يتعلق بصحة وسلامة الإنسان وقد أكد البعض أن نظرة القضاء إلى               
   ).١٧٥(المنتج يجب أن تكون مختلفة

وكذلك أكدت أحكام القضاء الفرنسي على أن مراكز نقل الدم ملتزمة بتوريد دم نقـي وخـالي                 
المعدية ويحقق الغرض المقصود من العلاج فإذا قدم مركـز نقـل الـدم إلـى     من الفيروسات   

المرضى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دماً ملوثاً أدى إلى إصابة المريض بفيروس الايـدز               
أو أي فيروس أخر فانه يكون مسئولاً عن أخلاله بالتزام بتحقيق نتيجة محله ضـمان سـلامة                 

 علـى الالتـزام بـضمان       Montpellierأكـدت محكمـة     حيـث   ,الدم المنقول إلى المريض   
  ).١٧٦(السلامة

يخلص لنا مما تقدم أن هناك شروطاً يلزم توافرها في الالتزام بضمان السلامة في أي عقد من                 
وأن يكون احد المتعاقدين قـد أوكـل   ,وجود خطر يهدد أحد أطراف العقد في جسده       ,العقود هي 

دين بالالتزام بضمان السلامة في الغالب هـو شـخص   وأن الم ,أمر المحافظة على نفسه للآخر    
  .مهني

 .  وسنتولى بيان هذه الشروط تباعاً

   وجود خطر يهدد أحد أطراف العقد في جسده -١
يلتزم منتج الدواء بمراعاة أصول المهنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة علـى سـلامة              

 ـأو , واء بإضرار تؤدي إلى مـوت الأخيـر  فيعد منفذاً لالتزامه إذا لم يتسبب الد    ,المستهلك ى إل
إصابته بإضرار أخرى كفقدانه لأحد حواسه أو  إصابته بعـدوى مـرض مـا أو مـضاعفة                  

  ).١٧٧(مرضه
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وان حـق   , ويتضح من خلال ما تقدم  إن هناك خطراً يهدد احد الإطراف في سلامة جـسده               
  . الإنسان في السلامة جسده أكدته اغلب تشريعات الدول

لإشارة إلى إن  المخاطر التي تهدد سلامة احد المتعاقدين الجسدية تتمثل بطائفتين مـن    وتجدر ا 
, الأولى تضم كافة العقود التي تكون فيها سلامة احد العاقدين محل اعتبار  كعقد الفندقه              , العقود

تمتد وإنما  , إما الثانية فتشمل عقود تسليم المنتجات وهذه العقود لا تقتصر على عقد البيع فقط               
  ).١٧٨(إلى كل عقد يسلم فيه احد المتعاقدين للآخر منتجاً يهدد سلامته الجسدية

   أن يكون احد المتعاقدين قد أوكل أمر المحافظة على نفسه للآخر-٢
وهـذا يعنـي إن     , إي إن الحفاظ على السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين موكول للمتعاقد الآخر          

سواء كان الخضوع مـن الناحيـة الجـسدية كخـضوع           , يكون احد الإطراف خاضعاً للآخر    
أو من الناحية الحركية كما في عقد تعلـيم قيـادة           , المريض للطبيب عند إجراء عملية جراحية     

أو من الناحية الفنية كما في عقد النقل حيث يخضع المـسافر لتوجيهـات الناقـل                 , السيارات
قتصادية  كخضوع المستهلك للمهني     أو من الناحية الا   , ليوصله سليما معافى إلى جهة الوصول     

  ). ١٧٩(في عقد الإذعان
   أن المدين بالالتزام بضمان السلامة في الغالب هو شخص مهني-٣

كما إن الخبرة التي    , إن ما يبرر خضوع احد الطرفين للآخر هو إن الطرف الثاني يعد مهنياً              
  ).١٨٠(خلاله بأصول المهنةيمتلكها في مجال عمله هي التي تبرر التشدد في مسؤوليته عند إ

ولاشك في إن المنتج  يعد مهنياً ويمتلك معلومات كافية عن المنتجات التي بقوم بإنتاجها والتي                
وهذا ينطبق على منتج الدواء باعتباره مهنيا بالنسبة لما ينتجـه مـن             , قد لا تتوفر عادة لغيره    

  .أدوية ويكون ملتزما بضمان السلامة تجاه مستهلكيه
كونه مـن المنتجـات   ,أنه يجب التشدد في الالتزام بضمان السلامة بالنسبة لمنتج الدواء ونعتقد  

  .الخطرة بطبيعتها ويمس بصحة وسلامة الإنسان
  

  الفرع الثاني
  أساس الالتزام بضمان السلامة

اختلف الفقه في تبرير الأساس القانوني الذي يقوم عليه الالتزام بضمان السلامة ولعل الـسبب               
  .ي ذلك إلى غياب النصوص القانونية المنظمة لهذا الالتزام بشكل صريحيرجع ف
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فذهب جانب من الفقه إلى إن الأساس القانوني الذي يقوم عليه الالتزام بضمان  السلامة هـو                 
وذلك من خلال ربط الالتزام بـضمان الـسلامة بـالإرادة           ,تفسير الإرادة الضمنية للمتعاقدين   

  ).١٨١(المفترضة للمتعاقدين
إلى إن الالتزام بضمان السلامة يـستند إلـى اعتبـارات           ) ١٨٢(بينما ذهب جانب أخر من الفقه     

من القانون المدني الفرنـسي  والمقابلـة لـنص المـادة     ) ١١٣٥(العدالة التي تشير لها المادة      
من القانون المدني العراقي    ) ١٥٠/٢(من القانون المدني المصري ويقابلها نص المادة        ) ١٤٨(

ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه  ولكـن يتنـاول              (( -:نصت على انه  التي  
فهذا النص يجيـز للقاضـي إن       , ))أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة          

ومن الممكن إن يعد بضمنها الالتزام      , المتعاقدين العقد ويضيف عليه التزامات لم يذكرها        يكملّ
  . سلامةبضمان ال

ونعتقد بان تأسيس الالتزام بضمان السلامة على أساس مـستلزمات العقـد يكـرس المفهـوم                
 ةفاإض,يمكن تأسيس الالتزام بضمان السلامة لمنتج الدواء وفقاً لهذا الاتجاه         كما  , الوظيفي للعقد 

يعد الحجر الأسـاس لتـوفير الحمايـة        ) ١٩٨١(لسنة  ) ٨٩(رقم  العامة  إلى إن قانون الصحة     
وتفعليها لتشمل كافة المعامل والمحـلات      عليها  لصحية للمستهلكين لاهتمامه بموضوع الرقابة      ا

هذا القانون العديد من التعليمات التي تسهل تنفيذه وتدخل كافة            استناداً إلى  توقد صدر , العامة
  ).١٨٣(ميادين الإنتاج

ص ـــأ يلتفت إلى  شخ    ويبدو أن المشرع بد   ,وبهذا يكون الاتجاه الثاني هو الأقرب للصواب      
المستهلك ومحاولة توفير سبل حمايته وتظهر هذه ألالتفاته من خلال قانون حمايـة المـستهلك         

ولاسيما إن المنتجات المعيبة  تعد من أهـم المـشاكل التـي       , )٢٠١٠(لسنة  ) ١(العراقي رقم   
تـاج منتجـات   ولامناص من إلزام المنتج والبائع بضمان السلامة وضرورة إن  ,تواجه المستهلك 

  .خالية من كل عيب يؤدي إلى تعريض حياة الأشخاص للخطر
 فبعد أن كان الالتزام بضمان السلامة من صـنع          غايراً  اتخذ موقفاً  م   فقد  إما القانون الفرنسي    

أصبح في  الوقت الحاضر التزاماً قانونيـاً بمقتـضى  نـصوص القـانون               , القضاء الفرنسي 
والـذي  , حول المسؤولية عن المنتجـات المعيبـة      ) ١٩٩٨( مايس) ١٩(الفرنسي الصادر في    

) ١٩(وقد تـم إدراج قـانون       , ١٩٨٥تموز  /٢٥صدر بناءاً على التوجه الأوربي الصادر في        
 منـتج يحقـق الـسلامة       تسليم  مايس ضمن القانون المدني الفرنسي والذي أكد على ضرورة          

  ).١٨٤(والأمن لمستخدميه
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قد أخرجا الالتزام بضمان السلامة من الإطار التعاقدي إلـى           أن الفقه والقضاء الفرنسيين      كما
على اعتبار أن الالتزام بضمان السلامة      ,لتقصيري وذلك بعد صدور التوجه الأوربي       االإطار  

يعد بمثابة الواجب العام الذي يكون الإخلال به موجباً للمسؤولية التقصيرية بحيث أصبح مـن               
دعاء المباشر في مواجهة المنـتج أذا كـان قـد أصـابهم      الممكن لغير المتعاقدين الحق في الا     

  ).١٨٥(الضرر من منتجاته المعيبة أو التي تمثل خطورة ذاتية للغير المتعاقدين
فقد أقامت محكمة النقض الفرنسية مسؤولية المنتج فـي مواجهـة  المتـضررين مـن غيـر                 

مة النقض بشكل صريح    وذكرت محك , المتعاقدين في قضية تلوث مشتقات الدم بفيروس الايدز       
امتداد الالتزام بضمان السلامة خارج النطاق التعاقدي وان ذلك يستند إلـى الالتـزام بتفـسير           

تمـوز  /٢٥نصوص القانون المدني الفرنسي في ضوء ما ورد به التوجه الأوربي الصادر في           
١٨٦(١٩٨٥.(  
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 الثالث المبحث
   المنتج بالتزامات الإخلال المترتب أثر

 والمتمثلـة  الأخير على المفروضة بالالتزامات إخلاله عند الدواء منتج على تترتب آثار هناك
  , السلامة بضمان والالتزام التحذير و بالإعلام بالالتزام
 ثلاثـة  علـى  المبحـث  هذا سنقسم أوضح بشكل الموضوع معالم وتحديد الآثار هذه ولمعرفة
 للأثـر  الثاني وسنكرس بالإعلام بالالتزام الإخلال على ترتبالم الأثر الأول في سنبين مطالب
 بـالالتزام  الإخلال على المترتب للأثر الثالث وسنفرد بالتحذير بالالتزام الإخلال على المترتب
  .السلامة بضمان

  
  الأول المطلب

  بالإعلام بالالتزام الإخلال أثر
 مـن  الالتزام هذا نطاق معرفة من لابد بالإعلام بالالتزام الإخلال على المترتب الأثر لمعرفة
  .بوسيلة التزاماً أم بنتيجة التزاماً كان أذا فيما القانونية طبيعته معرفة وكذلك أشخاصه حيث

 المنتجـين  تـضم  الأولى, طائفتين على يكون والذي الدواء منتج هو بالإعلام بالالتزام فالمدين
 يتـولى  الذي النهائي المنتج صانع,وتشمل عليينالف بالمنتجين عليهم يطلق ما أو الدقيق بالمعنى
 للتحويـل  بعد فيما تخضع التي الأولية المواد وصانع,منتجاته صناعة على والرقابة الإشراف
 أو بتحـضير  يقـوم  الذي والصيدلي,أجزاء عدة من مكون منتج من لجزء وصانع ,الصناعي
  .التعبئة أو ليفالتغ أو عبوات في الحفظ ومصانع الصيدلية المستحضرات تركيب

  المنتجـين  أو المنتجـين  حكـم  فـي  يعتبـرون  الذين الأشخاص الثانية الطائفة تضم حين في
 المنـتج  علـى  الظاهرة التجارية العلامة صاحب و الاختراع براءة صاحب,وتشمل الظاهرين

 .الدواء وموزع المحترف والمستورد,

 إنقـاذ  إلى يهدف فأنه معيناً دواءاً يشتري ماعند لأنه,الدواء مستهلك فهو الالتزام بهذا الدائن إما
 علـى  إنـسان  كـل  يحـرص  التي الحاجات أعظم من يعد الأمر وهذا به ألم خطر من حياته

 الـدواء  عـن  بيانات أو معلومات بأية المستهلك علم افتراض يمكن لا هنا من عليها المحافظة
 والبيانـات  المعلومات بكافة لماًع المستهلك يحيط أن المنتج على يتعين ثم ومن , أشتراه الذي

  .)١٨٧(مخاطره من التقليل أو استعماله بطريقة المتعلقة تلك سواء الدواء عن الضرورية
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 التزامـاً  أم بنتيجـة  التزامـاً  كـان  إذا فيمـا  بالإعلام الالتزام طبيعة تحديد لمسألة بالنسبة أما
 ولا القرار اتخاذ في الدائن محل يحل أن المدين من ننتظر لا أننا إلى البعض ذهب فقد,بوسيلة
 إلـى  يـؤدي  ذلك بخلاف القول وان العقدية للعملية النهائية النتيجة يضمن أن أيضاً منه ننتظر
 لتنفيـذ  اللاحقـة  لتـصرفاته  الخـاص  اختيـاره  في الشخصي الدائن موقف عن النظر غض
  .)١٨٨(الاتفاق

   رسـام  تجاه للرسم تستخدم وادم صانع مسؤولية  صدد في الفرنسية النقض محكمة ذهبت وقد
 شـروط  عـن  المـشتري  أعلام لعدم الصانع مسؤولية فقررت بالإعلام بالتزامه أخلاله بسبب

 اسـتخداما  المنتج استخدام من المشتري حرمان إلى أدى مما الواجبة الاحتياطات و الاستخدام
 التزامـه  وان يـة عقد هنـا  مـسؤوليته  أن قررت حيث , منه المقصودة للغاية مطابقاً صحيحاً
  ).١٨٩(بوسيلة التزام بالإعلام

 المتعلـق  بـالإعلام  الالتـزام  أن الفرنـسية  التعقيب لمحكمة الأولى المدنية الدائرة اتجهت كما
 البـائع  من علم فيما العمومية الصحة مجلة أحكام عليه تطبق يمكن لا للأدوية الجانبية بالآثار
   ).١٩٠(السوق في الدواء طرح وقت
 في السبب ويرجع,بنتيجة التزام هو بالإعلام الالتزام أن إلى الفقه من أخر جانب ذهب حين في
 الغـرض  تحقيق عدم إلى يؤدي عناية ببذل التزام هو بالإعلام الالتزام بان القول أن إلى ذلك

 أن دون التزامـه  تنفيـذ  فـي  المطلوبة العناية يبذل أن ألا به المدين على ما إذ, منه المقصود
  .)١٩١(المتعاقد سلامة بضمان ملزماً يكون
 فـي  الخطـرة  الطبيعـة  أن إلـى )) بـروفنس  أن اكس (( استئناف محكمة ذهبت لذلك وطبقاً

 قيـام  إلـى  يؤدي للإمراض المسببة الفيروسات على احتوائها من ثبت وما الدوائية المنتجات
 الفيروسات هذه بوجود علمال على قدرته عدم إلى بالاستناد دفعها يمكنه لا التي المنتج مسؤولية

 المتاحة والتكنولوجيا العلمية الإمكانيات ضوء في اكتشافها شخص أي باستطاعة يمكن لم التي
   ).١٩٢(الدواء هذا أنتاج وقت في

  .بنتيجة التزاماً الحالة هذه في بالأعلام الالتزام اعتبرت المحكمة أن أعلاه القرار من ويتضح
 بنتيجـة  التزامـاً  بـالإعلام  الالتزام تعد التي الوجهة هي صوابلل الأقرب الوجهة بأن ونعتقد
 جانبيـة  أثار من تحدثه إن يمكن وما  خطورة من به تتسم لما نظراً الأدوية مجال في خاصة

 يـؤدي  أن شأنه من بوسيلة التزاماً بالإعلام الالتزام اعتبار أن كما,سامة مواد على واحتوائها
 والمـسؤولية  الصناعية المنتجات عيوب من الناشئة  المسؤولية بين التطبيق في اختلافات إلى
 الايجـابي  التـدخل  نتيجـة  الضرر بتحقق تنشأ الأخيرة أن إذ, الحية غير الأشياء حراسة عن
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 أمـا , الأجنبي  السبب بإثبات ألا دفعها يمكن لا المسؤولية فأن ذلك على الدليل قام وان للشئ
 بالتزامـه  البـائع  أخلال بسبب الصناعية المنتجات عيوب من الناشئة الإضرار عن المسؤولية
  ).١٩٣(الأجنبي السبب بإثبات ألا التعويض على الحصول يستطيع لا المشتري فأن بالإعلام
 الدواء منتج عاتق على الملقى بالإعلام بالالتزام الإخلال على المترتب بالأثر يتعلق وفيما
) ٤٠ (رقم العراقي الصيدلة مهنة مزاولة قانون من) ٥٤ (المادة نص خلال من تحديده فيمكن
 الأدوات إتلاف أو  مصادرة تقرر إن للمحكمة(( -:انه على نصت التي) ١٩٧٠ (لسنة

 هذا لإحكام مخالفة ارتكاب عند  ضبطت التي المواد من وغيرها والمستحضرات والأدوية
  )).القانون
 القانون هذا لإحـــكام مخالفة دتع ذكرها القانون تطلب التي البيانات ذكر عدم إن حيث
 طرق عن كافية وبيانات معلومات المتضمنة غير الأدوية تلاف أو مصادرة علية يترتب الذي

  .استعمالها
 أو المنتجة للأدوية بالنسبة بالإعلام بالالتزام الإخلال على المترتب الجزاء تحديد يمكن كما

 لسنة) ١ (رقم العراقي المستهلك حماية انونق من) ثانياً/ ٦ (المادة نص  خلال من المستوردة
 على حصوله عدم حالة في مصلحة ذي وكل للمستهلك ((-:انه على نصت التي) ٢٠١٠(

 والمطالبة المجهز إلى جزءاً أو كلاً السلع إعادة المادة هذه في عليها المنصوص المعلومات
  )). ذلك جراء من والهبأم أو به يلحق الذي الضرر عن المدنية المحاكم إمام بالتعويض

 للنص مماثل نصاً) ٢٠٠٦ (لسنة) ٦٧(رقم المصري المستهلك حماية قانون يتضمن ولم
 خلال قيمتها استرداد مع أعادتها أو السلعة استبدال في للمستهلك الحق أعطى انه إلا, أعلاه
 ةكافي ضمانة يشكل النص هذا إن نعتقد ولا, )١٩٤(تسلمها تاريخ من يوماً عشر أربعة

  .بالدواء المتعلقة المعلومات على حصولهم عدم حالة في الدواء لمستهلكي
 عيوب من المستهلك يصيب الذي الضرر عن مسؤولاً المنتج اعتبر فقد الفرنسي المشرع إما

  ).١٩٥)(١٩٩٨ (لسنة مايس)  ١٩ (قانون بمقتضى المنتجات
 تمكن والتي بالدواء المتعلقة ناتالبيا ذكر عدم نتيجة الضرر الدواء مستهلكي يصيب ما وغالباً

 تعويض عن مسؤولاً المنتج يكون وبالتالي, لاستخدامه الملائمة الطريقة معرفة من المستهلك
  .يصيبهم الذي الضرر
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 الثاني المطلب
  بالتحذير بالالتزام الإخلال أثر

  
 مـن  الالتزام هذا نطاق معرفة يستلزم بالتحذير بالالتزام الإخلال على المترتب الأثر بيان أن

 بوسـيلة  التزامـاً  أم بنتيجة التزاماً كان أذا فيما, القانونية طبيعته معرفة وكذلك أشخاصه حيث
  .الالتزام بهذا الإخلال حالة في الإثبات عبء عليه يقع من تحديد لنا يتسنى لكي
, بـه  نالمـدي  ويعد المنتج على يقع فأنه ,أشخاصه حيث من بالتحذير الالتزام نطاق جهة فمن

 علـيهم  يطلـق  ما أو الدقيق بالمعنى المنتجين تضم الأولى, طائفتين على يكون الدواء ومنتج
 صـناعة  علـى  والرقابة الإشراف يتولى الذي النهائي المنتج صانع,وتشمل الفعليين بالمنتجين
 منتج من لجزء وصانع ,الصناعي للتحويل بعد فيما تخضع التي الأولية المواد وصانع,منتجاته
 الـصيدلية  المستحـضرات  تركيـب  أو بتحـضير  يقوم الذي والصيدلي,أجزاء عدة من مكون

 .التعبئة أو التغليف أو عبوات في الحفظ ومصانع

  المنتجـين  أو المنتجـين  حكـم  فـي  يعتبـرون  الذين الأشخاص الثانية الطائفة تضم حين في
 المنـتج  علـى  لظاهرةا التجارية العلامة صاحب و الاختراع براءة صاحب,وتشمل الظاهرين

 .الدواء وموزع المحترف والمستورد,

 أكثـر  باعتبـاره  المنـتج  عاتق على الأولى بالدرجة يقع بالتحذير الالتزام أن البعض أكد وقد
 خفاياهـا  بكـل  عالمـاً  يكـون  أن شـك  فلا للسلعة المصنع هو كونه  بمنتجاته معرفة الناس

 تمكنـه  التي الوسائل كافة يمتلك فأنه لتاليوبا مخاطرها وتوقي استعمالها وكيفية وخصائصها
 أو المنـتج  مع ترفق نشرات طريق عن ذلك ويكون المنتجات بمكنونات المشتري اطلاع من

   ).١٩٦(وبارزة معينة بألوان عليه الكتابة
 بأيـة  علمـه  افتـراض  يمكن لا الذي, الدواء مستهلك هو الالتزام بهذا الدائن إن في شك ولا

 بكافـة  المـستهلك  علـم  يحـيط  أن المنتج على يتعين وبالتالي أشتراه الذي الدواء عن بيانات
  ).١٩٧(منها التقليل أو الوقاية وكيفية الدواء استعمال عن الناشئة المخاطر
 تتصف منتجات بسبب الضرر حـصول عند بالتحذير بالالتزام التشدد ضرورة البعض ويرى

 نتيجـة  لها يتعرض قد التي المخاطر من تهلكالمس تحذير المنتج عاتق على يقع إذ, بالخطورة
  )١٩٨(للمنتج الخاطئ الاستعمال
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 ذهب فقد ,بوسيلة التزام أم بنتيجة التزام كونه بالتحذير الالتزام طبيعة تحديد لمسألة بالنسبة أما
 بالتزامـه  أوفى قد يكون فالمدين , بوسيلة التزاماً بالتحذير الالتزام اعتبار إلى الفقه من جانب

  ).١٩٩(محددة نتيجة بتحقيق ملزماً يكون أن دون المطلوبة العناية بذل اأذ
  : التاليين التبريرين إلى ذلك في استندوا وقد
 وعنـدما  الوقـوع  محققة وليست احتمالية نتيجة هي الالتزام هذا من المرجوة النتيجة أن -١

 ـ عدم إلى اتجهت قد الطرفين نية افتراض يتعين فأن كذلك  النتيجة تكون  المـدين  مانض
 مـن  التأكـد  يمكـن  لا نتيجـة  المـدين  يتحمل أن تأبى العدالة اعتبارات لان النتيجة لهذه

  . )٢٠٠(تحققها
 التـزام  فـأن   المـدين  له يقدمها التي البيانات أتباع في حرية من الدائن به يتمتع ما إزاء -٢

 منه لانتظر يوبالتال التعاقد محل الشئ عن موضوعية ببيانات التحذير على يقتصر الأخير
 للعمليـة  النهائية النتيجة يضمن أن أيضاً منه ولانتظر قراره اتخاذ في الدائن محل يحل أن

  )٢٠١(العقدية
 يرجع ذلك في والسبب بنتيجة التزام هو بالتحذير الالتزام أن إلى الأخر البعض ذهب حين في
 الغـرض  تحقيـق  عـدم  لـى إ يؤدي عناية ببذل التزام هو بالتحذير الالتزام بان القول أن إلى

 أن دون التزامـه  تنفيـذ  فـي  المطلوبة العناية يبذل أن ألا به المدين على ما إذ, منه المقصود
 .  )٢٠٢(المتعاقد سلامة بضمان ملزماً يكون

 وذلك للصواب الأقرب هي نتيجة بتحقيق التزاماً بالتحذير الالتزام تعد التي الوجهة بأن ونرى
  : التالية للأسباب

 الغاية تحقيق عدم إلى سيؤدي ذلك فأن عناية ببذل التزاما يعد بالتحذير الالتزام انك أذا -١
  .أعلاه المحددة لشروط وفقا المنتج مخاطر من المستهلك بتحذير والمتمثلة منه المرجوة

 إلى النهاية في سيؤدي ذلك فأن نتيجة بتحقيق كانت أذا الالتزام لهذا القانونية الطبيعة أن -٢
 .المستهلك سلامة ضمان

 عاتق على الإثبات عبء إلقاء إلى سيؤدي بوسيلة التزاماً بالتحذير الالتزام جعل أن -٣
 الأخذ إلى تدعو والتي الحاضر الوقت في الدعوات بعض مع يتفق لا وهذا المستهلك
 أثبات إلى حاجة ودون العيب تتوافر بمجرد أركانها تتوافر والتي الموضوعية بالمسؤولية

 .الأخر الطرف جانب من قصيرت أو خطأ وجود
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 على المنتج أو البائع حرص زيادة إلى سيؤدي بنتيجة التزاماً بالتحذير الالتزام جعل أن  -٤
 المستهلك حماية تقوية إلى النهاية في سيؤدي والذي الأكمل الوجه على التزامه  تنفيذ
 .العقدية العلاقة في الضعيف الطرف غالباً يكون والذي

 نص خلال من تحديده فيمكن بالتحذير بالالتزام الإخلال على المترتب الأثر يخص وفيما
 على نصت التي) ٢٠١٠ (لسنة) ١ (رقم العراقي المستهلك حماية قانون من) ١٠ (المادة
 أو دينار مليون عن تقل لا بغرامة أو أشهر ثلاثة عن تقل لا مدة بالحبس يعاقب      (( -:انه
 على أعلاه النص تطبيق ويمكن,))القانون هذا من) ٩ (مادةال إحكام خالف من كل معاً بهما

  ).٢٠٣(ذاته القانون من) ثالثاً/٩ (المادة في عليها المنصوص للتحذيرات مخالفته حالة في المنتج
 في للأخير الحق) ٢٠٠٦ (لسنة) ٦٧(رقم المصري المستهلك حماية قانون أعطى حين في

, )٢٠٤(تسلمها تاريخ من يوماً عشر أربعة خلال يمتهاق استرداد مع أعادتها أو السلعة استبدال
 كتاب في المنتجين على ويشدد الدوائية المنتجات مع يتناسب النص هذا إن نعتقد ولا

  .بالدواء المتعلقة التحذيرات
 المنتجات تسببها التي الإضرار كافة عن المستهلك تعويض إلى ذهب فقد الفرنسي القانون إما

 إلى الفرنسي القضاء ذهب لذلك وطبقاً, العادية غير الاستثنائية الإضرار ذلك في بما المعيبة
 أصاب الذي الضرر عن, كدهان يستعمل طبي مرهم بإنتاج قام الذي المصنع مسؤولية إقرار

 الآثار إلى راجعا يكن لم الضرر إن اعتبار على, المرهم لهذا استعماله نتيجة المريض
  ).٢٠٥(بالمضرور الخاصة عتباراتالا إلى وإنما, للمرهم الجانبية
 للقانون وفقا الدواء لمخاطر بالنسبة بالتحذير بالالتزام الإخلال على المترتب الأثر يكون وبهذا

  .الإخلال لهذا نتيجة يصيبه الذي الضرر عن المضرور تعويض هو الفرنسي
 

 الثالث المطلب
  السلامة بضمان بالالتزام الإخلال أثر

 بسبب يكون إن إما الضرر  وهذا, المنتجات شرائه عند الضرر) المتعاقد (المستهلك يصيب قد
  يكـون  لـذا  , بها عيب وجود بسبب أو) والمتفجرات كالأدوية (المنتجات لتلك الخطرة الطبيعة
 وهذه البائع على مباشرة دعوى رفع طريق عن بالتعويض بالمطالبة الحق المضرور لشخص
  .العقد محل هو الذي المبيع بسبب نشأ الضرر نلأ عقدية طبيعة ذات تكون الدعوى
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 هـذا  نطـاق  معرفـة  من لابد السلامة بضمان بالالتزام الإخلال على المترتب الأثر ولمعرفة
 التزاماً أم بنتيجة التزاماً كان أذا فيما القانونية طبيعته معرفة وكذلك أشخاصه حيث من الالتزام
  .بوسيلة
 تـضم  الأولـى , طـائفتين  على يكون والذي الدواء منتج هو السلامة بضمان بالالتزام فالمدين
 النهـائي  المنـتج  صانع,وتشمل الفعليين بالمنتجين عليهم يطلق ما أو الدقيق بالمعنى المنتجين

 بعد فيما تخضع التي الأولية المواد وصانع,منتجاته صناعة على والرقابة الإشراف يتولى الذي
 يقـوم  الـذي  والـصيدلي ,أجـزاء  عدة من مكون تجمن من لجزء وصانع ,الصناعي للتحويل
 .التعبئة أو التغليف أو عبوات في الحفظ ومصانع الصيدلية المستحضرات تركيب أو بتحضير

  المنتجـين  أو المنتجـين  حكـم  فـي  يعتبـرون  الذين الأشخاص الثانية الطائفة تضم حين في
 المنـتج  علـى  الظاهرة ةالتجاري العلامة صاحب و الاختراع براءة صاحب,وتشمل الظاهرين

  .الدواء مستهلك فهو الالتزام بهذا الدائن إما,الدواء وموزع المحترف والمستورد,
   بوسيلة؟ التزاماً أم بنتيجة التزاماً يعد وهل القانونية طبيعته يخص وفيما
 علـى  يتعين حيث,نتيجة بتحقيق التزاماً السلامة بضمان الالتزام اعتبار إلى  الفقه بعض ذهب

 عليـه  تنطوي بما بالعلم البائع ويلتزم, عيب كل من خالية سلعة أو منتج تسليم البائع أو منتجال
 ليس أنه ثبت لو حتى المجال هذا في نيته حسن أو جهله أثبات منه يقبل ولا عيوب من السلعة

 فـأن  لـذا , لا أم خطـأه  عن ناشئاً كان أذا عما النظر وبصرف العيب ذلك اكتشاف بمقدوره
  .)٢٠٦(المسؤولية قيام عند اعتبار محل يكون لا إهمالهما أو البائع أو منتجال حرص
 مـن  المقـدم  الطعن برفض ١٩٩٨/ آذار/٣ في الفرنسية النقض محكمة قضت  لذلك وتطبيقاً
 مـسؤوليتها  ثبـوت  مـن  بـه  قضي فيما الاستئناف حكم بإلغاء طالبت الدواء لصناعة شركة

 علـى  تأسيـساً  منتجاتها أحد تناوله عقب بشخص لحق يالذ الضرر لجبر بالتعويض وإلزامها
 الأمـوال  أو بالأشـخاص  ضرر أحداث شأنه من عيب أي من خال منتج بتسليم المنتج التزام
  .)٢٠٧(شرعاً توقعه يمكن الذي الأمن عنصر يوفر نحو على
 فـي  الـسبب  هو كان إذا, أنتجه الذي بالشئ عيب وجود ثبوت عند المنتج مسؤولية تتحقق و

 الـسبب  أثبـت  أذا إلا المسؤولية من يتخلص أن المنتج يستطيع ولا, للمستهلك الضرر أحداث
 خلـو  مـن  للتأكـد  المطلوبة بالعناية قام أنه أثبت أذا المنتج عن المسؤولية تنتفي فلا, الأجنبي
  ).٢٠٨(الإنتاج مراحل مختلف في المنتج بمراقبة قام لو كما العيوب من المنتج
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 ويترتـب  عنايـة  ببذل التزام هو السلامة بضمان الالتزام أن إلى الأخر ضالبع ذهب حين في
 حصل قد الضرر أن إثباته بمجرد التعويض على الحصول  يستطيع لا المستهلك أن ذلك على
  :)٢٠٩(أما يثبت أن عليه يجب بل المنتج بسبب

  . بالعي وجود لتلافي اللازمة الاحتياطات اتخاذه بعدم المتمثل المنتج خطأ -١
  . المبيعة المنتجات خطورة -٢
  :يأتي ما عناية ببذل التزاماً السلامة بضمان الالتزام اعتبار على يؤخذ انه إلا
  .الجدوى عديم وجعله محتواه من السلامة بضمان الالتزام تفريغ-١
 وكـذلك  الإضـرار  عـن  الناجمة المسؤولية على المطبقة الإحكام في المغايرة إلى يؤدي-٢

  ).٢١٠(الحية غير الأشياء حراسة على مطبقةال الإحكام
 التزامـا  ليس السلامة بضمان الالتزام بأن القول إلى ذهب قد الفقه من أخر جانباً نجد حين في
 لأنه, عناية ببذل الالتزام من أكثر فهو,أقل بل نتيجة بتحقيق التزاماً وليس, أكثر بل عناية ببذل
 المـسؤولية  لتحقـق  فالعبرة البائع أو المنتج خطأ أو الإهم على الدليل أقامة لإعماله يتطلب لا

 أو المنـتج  أن كمـا ,خطـورة  من المنتج عليه ينطوي ما بتقدير وإنما البائع مسلك بتقدير ليس
 دون للحيلولة المطلوبة العناية بذل قد أنه أثبت أذا  المسؤولية من يتخلص أن يستطيع لا البائع
 أو جـاهلاً  كـان  لـو  حتـى  العيب وجود ثبوت بمجرد تتثب فمسؤوليته بالسلعة العيب وجود

 .)٢١١(به العلم عليه يستحيل

 الـضرر  أثبـات  يكفي نتيجة بتحقيق للالتزام وفقاً لأنه , نتيجة بتحقيق الالتزام من أقل وكونه
 نتيجة التعويض على المستهلك لحصول يكفي لا وحده الإثبات فهذا , التعويض على للحصول

 أن على الدليل أقامة ذلك إلى إضافة عليه يتعين بل المنتج  استخدام  راءج ضرر من لحقه لما
 ومـن  الخطورة وصف السلعة أكسب  الإنتاج أو التصنيع في خلل أو عيب إلى يرجع الضرر

  ).٢١٢(للضرر سبباً جعلها ثم
  بتحقيق امالالتز هي الدواء للمنتج بالنسبة السلامة بضمان للالتزام القانونية الطبيعة بأن ونعتقد
  :يلي بما ذلك ونعلل نتيجة
 أن شـأنه  من الدواء مجال في نتيجة بتحقيق التزاماً السلامة بضمان الالتزام جعل أن -١

 الأمـن  تحقـق  دوائيـة  منتجات أنتاج على البائع أو المنتج حرص زيادة  إلى يؤدي
  .قانوناً منها المنتظر
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 وسـلامة  بـصحة  وتمـس  عتهابطبي بالخطورة تتسم التي المنتجات من هو الدواء أن -٢
 المجـال  هذا في السلامة بضمان الالتزام جعل الضروري من فأن لذا مباشرة الإنسان
  .نتيجة بتحقيق التزاماً

 تقوية شأنه من نتيجة بتحقيق التزاماً الدواء مجال في السلامة بضمان الالتزام جعل أن -٣
 .للمستهلك المقررة الحماية

 الالتـزام  جعـل  فـأن  لذا, الخارج من الأدوية استيراد على يعتمد ما غالباً العراق أن -٤
 والـذي  المحتـرف  المستورد حرص يزيد أن شأنه من الجانب هذا في نتيجة بتحقيق
 .منه المرجوة الغاية يحقق دواء استيراد على المنتج حكم في يعتبر

 كـان  أذا بلدنا في البائع أو المنتج خطأ أثبات على الدليل أقامة في صعوبة هناك نرى -٥
 في السلامة بضمان الالتزام جعل فأن لذا , عناية ببذل التزاماً السلامة بضمان الالتزام

 .محتواه من الالتزام تفريغ شأنه من عناية ببذل التزاماً الجانب هذا
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  الخاتمة
  

تائج التي  بعد إن انتهينا من دارسة موضوع المسؤولية المدنية لمنتج الدواء يمكن إن نحصر الن             
  -: بما يليأليهاتوصلنا 
  النتائج
وإنما ,ضع تعريفاً عاماً وشاملاً للدواء     تبين لنا من خلال البحث إن المشرع العراقي لم ي          /أولا

اكتفى بتعريف المستحضرات الصيدلية الخاصة والمستحضرات الصيدلية الدستورية وذلك في          
ولـم  , ا ابرز صورتين للدواء   ماقي باعتباره المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العر       

  .يختلف موقف المشرع المصري عن موقف مشرعنا في هذا الجانب
 العراقي والمصري حيـث     ينموقف المشرع الفرنسي مغايراً لموقف كل من القانون        كان   بينما

 هـو   من تقنين الصحة العامة الفرنسي فالدواء     ) ٥١١(أورد تعريفاً عاماً للدواء بموجب المادة       
ونعتقـد إن   , المادة التي لها خاصية العلاج أو الوقاية بالنسبة للمرضى من الإنسان والحيـوان            

وضع تعريفاً موسعاً للدواء يحقق قدراً من الحماية لمستهلكي الدواء لان ذلك لا يفسح المجـال                
  .إمام المنتجين في استبعاد بعض المنتجات التي ينطبق عليها معنى الدواء

 لنا من خلال البحث إن المشرع لم يمد من نطاق المسؤولية عـن الـدواء المعيـب       تبين/ثانياً
لتشمل كل من يسهم في عملية إنتاجه بل اقتصر على بعض المنتجين الفعليين كصانع المنـتج                
النهائي الذي يتولى الإشراف والرقابة على صناعة منتجاته وصانع المواد الأولية التي تخضع             

صناعي والصيدلي فيما يقوم بتحضيره أو تركيبه من الأدوية ولـم يعتبـر             فيما بعد للتحويل ال   
منتجا للدواء المنتج الظاهر أو ما يعتبر بحكم المنتج ولم يختلف موقف المشرع المصري عـن        

بينما نجد أن المشرع الفرنسي قد وسع من نطـاق المـسؤولية            , في هذا المجال   مشرعناموقف  
  .ساهم في عملية إنتاجه أو توزيعهعن الدواء المعيب ليشمل كل من ي

 تبين لنا من خلال البحث أن الالتزامات المفروضة على المنتج والتي تتمثـل بـالالتزام       /ثالثاً
بالأعلام و التحذير والالتزام بضمان السلامة تزداد أهميتها بالنسبة لمنتج الدواء حيـث تكـون        

ومساسه بصحة وسـلامة الإنـسان     لها خصوصية في هذا المجال وذلك نظراً لخطورة الدواء          
بشكل مباشر فالالتزام بالإعلام يتمثل بالنسبة لمنـتج الـدواء بأعلامـه بالطريقـة الملائمـة                

أما الالتزام بالتحذير فيتمثل بتحذير المستهلك من مخاطر الـدواء وتكـون للنـشرة      , لاستعماله
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لها يستطيع المستهلك أثبات أن     الطبية المرفقة مع الدواء دوراً بارزاُ في هذا الجانب إذ من خلا           
 قد اخل بأحد الالتزامات المفروضة عليه أذا كانـت تلـك النـشرة لا تحتـوي علـى                   المنتج

  .المعلومات  الكاملة عن الدواء
  

  التوصيات 
المشرع العراقي أن يورد تعريفاً عاما للدواء يراعي فيه ما يتم اسـتخدامه              نتمنى على / أولا

 وان يأخـذ  ,ج الإمراض التي يعـاني منهـا الإنـسان أو الحيـوان     من المواد والتراكيب لعلا   
وفي حالة استيراد الدواء من الخارج فيجب على        ,بالتعريف المقترح للدواء ضمن نطاق البحث     

المستورد اللجوء إلى المؤسسة العامة لاستيراد وتسويق الأدوية لاستيراد الأدوية ذات المنـشئ        
  .العالمي المعتمد

بنصوص الالتزامات المفروضة على منتج الدواء      لى المشرع العراقي أن ينظم       نتمنى ع  /نياًثا
خاصة وان ويلزم المنتج بتعويض الإضرار التي يسببها الدواء للمستهلك سواء كـان مرتبطـاً      

 .  مع الأخير بعلاقة عقدية مباشرة أو غير مباشرة
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  الهوامش
واعد حماية منتجات الأدوية ومدى حماية الاستعمالات الجديدة لها في ق, كامران حسين الصالحي. د-١

تصدر عن كلية القانون بجامعة , بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون, التشريع المقارن والاتفاقيات الدولية
 .٢١ص ,٢٠١١ لسنة ٤٨العدد ,الإمارات

وبعد عشر سنوات , بعين بليون دولار ما يزيد على س١٩٧٢ فقد بلغت مبيعات شركات الدواء في عام -٢
وارتفعت ,  بلغت مائتي بليون دولار ١٩٩٢وفي عام , ارتفعت لتصل إلى مائة وخمسة عشر بليون دولار 

انظر في معدلات استهلاك ,  إلى ثلاثة مائة وخمسة وخمسين بليون دولار٢٠٠٢هذه النسبة لتصل في عام 
  :الدواء في الوطن العربي الموقع التالي

shtml .5articill2001/05/economices/Arabic/net.Islamonline. www//;tpht  
رسالة دكتوراه تقدم   ,مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية      ,  سالم محمد رديعان العزاوي    -٣

  .٣ص,١٩٩١,بها إلى مجلس كلية القانون بجامعة بغداد
 ـ    -٤ ورتين للـدواء وهمـا المستحـضرات الـصيدلية الخاصـة       اكتفى المشرع العراقي بتعريف ابرز ص

والمستحضرات الصيدلية الدستورية وذلك في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقـي رقـم         
من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ) ٦٢و٥٨(وفي نفس الاتجاه ذهب المشرع المصري في ) ١٩٧٠(لسنة ) ٤٠(

  ).١٩٥٥(لسنة ) ١٢٧(المصري رقم 
  : للمزيد من التفاصيل انظر الموقع التالي-٥

Islam.wwwnet.  Online    
 مجلة في منشور بحث ,المعيبة منتجاته مضار عن الدواء منتج مسؤولية ,الصادق عبد سامي محمد.د وأنظر
  .٦ص,٢٠٠٨ نةلس,٨٠ ع,القاهرة بجامعة الحقوق كلية عن تصدر ,والاقتصاد القانون

 قانون في المصري المشرع و, ١٩٧٠ لسنة ٤٠ رقم الصيدلية مهنة مزاولة قانون في العراقي المشرعك -٦
  .١٩٥٥ لسنة ١٢٧ رقم الصيدلية مهنة مزاولة

 صادر, التجميل مستحضرات تداول تنظيم بشأن) ١٩٩٦ (لسنة) ١٠٦ (رقم والسكان الصحة وزير قرار -٧
 لــسنة نيــسان) ٢٠ (بتــأريخ الـمــصرية الوقــائع بجريــدة منــشور,)١٩٩٦ (ســنة آذار) ١٣ (فــي

  . ٣٠ص,سابق مرجع , الصادق عبد سامي محمد.د عن نقلاً ١٠ص,٩٠العدد,١٩٩٦
, ٢٠٠٥,الإسكندرية ,دار الجامعة الجديدة للنشر,ضمان مخاطر المنتجات الطبية,أسامة أحمد بدر. د-٨

  .٤٥ص
9-Art.(L.511-1) CPS; '' On entend par medicament toute substance ou composition 
presentee comme possedant des proprietes curatives ou preventives a l egard des 
maladies humaines ou animals, ainsi que tout produit pouvant etre adminitre   a l 
homme  ou l animal,en vuev d, etablir un diagnostic medical ou de restaurer, corriger 
ou modifier leurs functions organiques.                                                                           

                   
Sont notamment consideres comme des medicamenst les produist dieteiques qui 
renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne 
constituent pas elles-memes des aliments,mais don’t la presence confere a ces 
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produits,soit des proprietes speciales recherchees en therapeutique dietetique,soit des 
proprietes de repas d,epreuve'' 

  .١٢ص , مرجع سابق,محمد سامي عبد الصادق . د-١٠
  .١٩٧٠ لسنة ٤٠ أنظر المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم -١١
  .١٩٥٥ لسنة ١٢٧ أنظر المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري  رقم -١٢
  -:أنه على الفرنسي العامة الصحة تقنين من)) L,670-1c  (( م نصت حيث -١٣

''Les produites stables prepares a partir du sang et de ses composants constituent des 
medicaments derives dusang''                                                  

دار ,ة والمستحضرات الصيدليةالمسئولية القانونية عن أنتاج وتداول الأدوي,رضا عبد الحليم عبد المجيد. د-١٤
  .٢٧ص,٢٠٠٥,القاهرة ,النهضة العربية 

 انظر, ١٤٣ ص,٢٠٠٦, ,بغداد جامعة -الزراعة كلية ,الزراعية الآفات مبيدات,العادل محمد خالد.د  -١٥
 المبيدات لاستخدام القانونية الضوابط,المجيد عبد الحليم عبد رضا.د  وأنواعها المبيدات تعريف في

 , عوض أحمد محمد أيضا وأنظر, ومابعدها٦  ص,٢٠٠٠ ,القاهرة, العربية النهضة دار, والمخصبات
  .  ومابعدها١٢١ ص,٢٠٠٥,القاهرة والتوزيع للنشر العربية دار ,ومسبباتها  الفيروسية النباتات أمراض

  -:على انه) ١٩٨١(لسنة ) ٨٩(من قانون الصحة العامة رقم ) خامساً/ ٢٨( فقد نصت المادة -١٦
  :تتولى مختبرات الصحة العامة ا جراء الفحوص الدورية على((

  )).المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة/خامساً
  .٢٠و١٩ص , مرجع سابق,رضا عبد الحليم عبد المجيد. د-١٧

18-(R)  Ruth,(W) carol, (S) Rochelle,pharmacology drug actions and reactions ,ed 
fifth,the parthenon publishing group,Boston,1996,p,  

, الإسـكندرية , منـشأة المعـارف     ,الحماية القانونية للمستحضرات الصيدلانية   ,بريهان أبو زيد  .أنظر د  -١٩
  .٨ص , ٢٠٠٨

رسالة دكتوراه تقدم بها إلى     , المسؤولية المدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية      , الهيثم عمر سليم     -٢٠
  .٥٦ص  ,٢٠٠٦,كلية الحقوق بجامعة أسيوط 

لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب   ((-:فقد نصت على أنه   -٢١
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني ,  سنة٢١ألا تقل سن طالب الترخيص عن 

 الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكـون              عن صاحب 
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسـسة           ,مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون        

اطات الخاصة التـي  الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتر   
ويعتبر التـرخيص شخـصياً لـصاحب    .  تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها

المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محلة أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل التـرخيص               
  .))إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون

  .٦٥ص ,مرجع سابق,رضا عبد الحليم عبد المجيد. د-٢٢
  ).١٩٩٣ (لسنة حزيران) ٤(في الصادر الفرنسي العامة الصحة قانون بموجب المؤسسة هذه أنشأت -٢٣
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  .١٤و١٣ ص, سابق مرجع ,الصادق عبد سامي محمد.د -٢٤
  . ١٥ص, المرجع نفسه-٢٥
  تنظيم بشأن ٢٠٠٠ لسنة١٨٣٤ رقم وزاري رقرا الأراضي واستصلاح الزراعة وزارة عن صدر حيث -٢٦
 حـدد  كمـا  ,الأدويـة  هذه تداول  البيطرية المراكز على القرار هذا قصر وقد ,البيطرية الأدوية وتداول بيع

 الهيئـة  هـي  الجهة وهذه ,فيها يتعامل التي الأدوية وعلى عليه الرقابة وجهة , البيطري المركز فتح شروط
 الوقـائع  فـي  ونشر ,٢٠٠٠ لسنة الأول كانون من ٣٠ في القرار هذا صدر وقد ,البيطرية للخدمات العامة

 مرجـع  ,الـصادق  عبد سامي محمد.د عن نقلاً,١٧ص,٧٣العدد,٢٠٠١ سنة نيسان من الأول في المصرية
  .٣٥ص,سابق
مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه ,  للمزيد من التفاصيل انظر عباس علي محمد الحسيني-٢٧

  .٨٨ص , ١٩٩٢,سالة ماجستير تقدم بها إلى مجلس كلية القانون بجامعة بغدادر,المهنية
 .من التعليمات أعلاه) ١( أنظر م -٢٨

 ومواد الطبية والمستحضرات الأدوية لصناعة شركة أو مصنع تأسيس إجازة تعليمات من) ٢(م تنص -٢٩
  -:يلي ما الشركة أو مصنعال تأسيس أجازة لمنح يشترط((-:أنه على)١٩٩٩ (لسنة) ٤ (رقم التجميل

 بـه  ويرفـق  الـوزارة  فـي  الفنيـة  الأمـور  دائـرة  إلـى  الـشركة  أو المـصنع  بتأسـيس  طلب تقديم-أ
  .الآتية المستمـــــــسكات

 مـن  ونـسخة  مصدق أيجار عقد تقديم مع عليها الشركة أو المصنع أقامة المقرر القطعة ملكية تحديد -أولا
  .العقاري التسجيل ســــــــند

 وجود عدم يؤيد الشركة أو المصنع موقع بصدد الوزارة في البيئة وتحسين حماية دائرة من تأييد كتاب-ياًثان
  .الطلب في المحدد الموقع في الشركة أو المصنع أقامة من مــانع

 يؤيـد  الأخـرى  المحافظـات  فـي  البلديات أو بغداد أمانة في المختصة الصحة دائرة من تأييد كتاب -ثالثاً
  . ومساحتها عليها الشركة أو المصنع إقامة من مانع وجود معــــد

  ). تحديد اسم الصيدلاني المدير المسؤول عن المصنع أو الشركة-ب
من تعليمات إجازة تأسيس مصنع أو شركة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ) ٣( فقد نصت المادة -٣٠

  -:على انه) ١٩٩٩(لسنة ) ٤(ومواد التجميل رقم 
  -:شترط في الصيدلاني المدير المسؤول عن المصنع أو الشركة ما يأتي ي(( 
  .إن يكون مجازاً بممارسة مهنة الصيدلة بتأييد من نقابة الصيادلة-أ

  . ليست لدية إجازة أو مسؤولية محل أخر بتأييد من نقابة الصيادلة-ب
  .إن تكون لديه ممارسة بالمهنة لا تقل عن خمس سنوات-ج
الخدمة بتأييد من دائرته وعدم ممانعتها عن ممارسة المهنة في المصنع أو الشركة بعد أوقات  استمراره ب-د

إما الصيدلي الأهلي أو المتقاعد فيتم تأييد ممارسته للمهنة بكتاب من نقابة الصيادلة مع تقديم , الدوام الرسمي 
  )).نسخه من هوية التقاعد
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 مستورد دواء أي من رسالة أي عن بالإفراج يسمح لا ((-:نها على أعلاه القانون من) ٧٧(المادة نصت -٣١
 ويجب عليها الأدوية لمراقبة الفنية اللجنة موافقة بعد ألا المحلية الصيدلية المستحضرات تداول أو الخارج من
  )).بتداوله السماح قبل علية المذكورة اللجنة موافقة يثبت ما دواء كل من علبة كل على يوضع أن
 الصحة قانون من) ٥٦٧/١ (المادة أوضحت وقد,١٩٩٣ لسنة ٤ رقم الفرنسي القانون بموجب أنشأت -٣٢

  - :نصت حيث الأمر الفرنسي العامة
''Afin de garantir I,independence,Lacmpetence scientifique et l,efficacite 
administrative des etudes et des controles relatifs ala fabrication ,auxessais ,aux 
proprietes theraqeutiques et a l,usage de medicaments, en vue d,assurer,aumeilleur 
cout,  al securite et la sante de la population et de contribuer au developpement des 
activites industrielles et de la recherché pharmaceutique,ilest cree un etablissement 

public del,Etat denomme Agence du medicament''   
  :  أنظر في هذا الرأي-٣٣

J.COELHO,La responsabilite du fait des medicaments ,these,VIII,paris ,1998 ,p.442.   
عمـان  ,يـع دار الثقافة للنشر والتوز   ,المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها     , عادل احمد الطائي     -٣٤

 .  ومابعدها١٧٣ص  ,١٩٩٩, الأردن

  . من هذا البحث٢٨ -١٦ انظر ص -٣٥
  .الحصوات تفتيت في المنظار كاستخدام -٣٦
  .٣٨٢ص,١٩٧٨, مطبعة جامعة القاهرة,١مشكلات المسؤولية المدنية  ج, محمود جمال الدين زكي. د-٣٧
 الأجهزة عن المدنية المسؤولية ,عامر ينالد صلاح حاتم محمد ,الحديثة الأجهزة أنواع بعض في أنظر -٣٨

  . ومابعدها٢٦٨ص,١٩٩٦,شمس عين بجامعة الحقوق كلية إلى بها تقدم دكتوراه رسالة,الطبية
  .٥٨ ص,سابق مرجع ,سليم عمر الهيثم أنظر -٣٩
 .٦٠ص,سابق مرجع, العزاوي رديعان محمد سالم -٤٠

 الجديدة الجامعة دار,الدواء مجال يف المدنية المسؤولية خصوصية,شلقامي غريب شحاته.د -٤١
  .٦٤ص ,٢٠٠٨,الإسكندرية,للنشر
  .  ٢٧/٦/٢٠١١ في ٤١٩٧العدد ,العراقية الوقائع في نشرت, )٢٠١١ (لسنة) ١١ (رقم تعليمات -٤٢
  .  ٧٧ص, سابق مرجع ,العزاوي رديعان محمد سالم -٤٣
 انه على)١٩٧٩ (لسنة) ٥٤(رقم نوعيةال والسيطرة للتقييس المركزي الجهاز قانون من) ٢(م نصت فقد -٤٤

 الثروة وحماية القومي الإنتاج وتحسين القومي بالاقتصاد النهوض في المساهمة إلى الجهاز يهدف ((-:
  .المعايرة وطرق القياس لمعايير معتمدة عراقية مراجع إيجاد/  أولا - :طريق عن القومية
  .عراقية قياسية مواصفات وتوفير استنباط/ ثانياً
 المحلية والمنتجات السلع على الجودة ومراقبة النوعية السيطرة خلال من الإنتاجية الكفاءة رفع/لثاًثا

  .والمستوردة
  . العامة والسلامة والصحة البيئة حماية وكذلك والمنتجين المستهلكين حماية/رابعاً
  . النوعية والسيطرة التقييس مجالات في التخصصات تطوير/خامساً
  .والطاقات والمنتجات الطبيعية للموارد العقلاني للاستخدام العملية الوسائل تهيئة/سادساً
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  .والخدمية الإنتاجية القطاعات في التقني التقدم دعم/سابعاً
  .العربي الوطن في القياسية المواصفات توحيد على العمل/ثامناً
  .النوعية والسيطرة بالتقييس قةالعلا ذات المجالات مختلف في والدولي العربي التعاون أفاق توسيع/تاسعاً
 وتطوير دعم على والعمل المتاحة الوسائل بجميع النوعية والسيطرة التقييس مجالات في الوعي نشر/ عاشراً
  )).والمنتجات السلع نوعية على الجماهيرية الرقابة
 الـدواء  عـن  ةللمـسؤولي  القانونية الجوانب,الطحان الرزاق عبد الرحمن عبد.ود فليح توفيق نجلاء.د -٤٥

 العـدد , الثانيـة  السنة,كربلاء بجامعة القانون كلية عن تصدر ,الحقوق رسالة مجلة في  منشور بحث,الضار
  . ١٠٦ص, ٢٠١٠, السابع القانوني بالمؤتمر الخاص

 46-Art.1386-6 '' Est. producteur,lorsqu,il agit a titre professionnel,le fabricant d ,un 
produit fini, le  producteur d ,un matiere premiere, le fabrican d ,une partie composant 
Est assimilee a une producteur pour l,application du present titre toute personne 
agissant a titre professionnel:                                                                                           

                
1-Qui se presente comme producteur en apposant sur le produit son nom,sa marque ou 
un autre signe distinctif:                                                     2-Qui importe un produit 
dans la communaute europeenne en vue d ,une vente,d ,une location,avec ou sans 
promesse de vente,ou de toute autre forme de distribution…..''                                      

                                      
  .٧٩ص , مرجع سابق,محمد سامي عبد الصادق. أنظر د-٤٧
 ).١٩٩٩(لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ٦٧/٣( من مثل المادة -٤٨

والمضافة بموجب التعديل لسنة ) ١٨٠٤(من التقنين المدني الفرنسي لسنة ) ١٣٨٦/٦( من مثل المادة -٤٩
١٩٩٨.  
  .٣٩ ص,٢٠٠٧, الإسكندرية, الجديدة الجامعة دار,للمنتج المدنية المسؤولية,شهيدة قادة.د ذلك في أنظر -٥٠
 يلحقـه  مـن  قبل وموزعها السلعة منتج يسأل -١ ((-:انه على أعلاه القانون من) ٦٧ (لمادةا نصت  -٥١

  .المنتج في عيب بسبب نشا الضرر إن الشخص هذا اثبت إذا  المنتج يحدثه مادي أو بدني ضرر
 إعـداده  أو تركيبـه  أو صنعه أو تصميمه في تراع لم إذا -الخصوص وجه وعلى -معيبا المنتج يكون -٢
 أو الـضرر  وقـوع  لمنع الكافية الحيطة استعماله طريقة أو عرضه طريقة أو تعبئته أو حفظه أو ستهلاكللا

  .وقوعه احتمال إلى للتنبيه
 في بها عرضت التي النهائية هيئتها في  أعدها الذي السلعة صانع المنتج بلفظ يقصد:المادة هذه حكم وفي -٣

 ولا الغير صنع من بأجزاء استعان أم صنعه من السلعة منها كبتتر التي الأجزاء جميع أكانت سواء التداول
  )).المنتج تابعي إلى اللفظ ينصرف

  .٥٤ص, ,سابق مرجع,شهيدة قادة.د -٥٢
53-Art.1386-6 '' Est. producteur,lorsqu,il agit a titre professionnel,le fabricant d ,un 
produit fini, le  producteur d ,un matiere premiere, le fabrican d ,une partie composant 
Est assimilee a une producteur pour l,application du present titre toute personne 
agissant a titre professionnel:                                                                                           
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1-Qui se presente comme producteur en apposant sur le produit son nom,sa marque ou 
un autre signe distinctif: 2-Qui importe un produit dans la communaute europeenne en 
vue d ,une vente,d ,une location,avec ou sans promesse de vente,ou de toute autre 
forme de distribution…..''                                                                                                 

       
  .  ٤٠ ص,سابق مرجع شهيدة قادة.د -٥٤
, الجـامعي  الفكـر  دار,المنتـوج  سـلامة  بـضمان  الالتـزام  علـى  المنافـسة  تـأثير , فتاك علي.د -٥٥

  .٤١٥ ص,٢٠٠٨,دريةالإسكن
  .١٩ص,سابق مرجع , بدر أحمد أسامة.د -٥٦
  .٧٨ ص,سابق مرجع ,العزاوي رديعان محمد سالم أنظر -٥٧
  .٩١ ص,سابق مرجع,الصادق عبد سامي محمد.د -٥٨
 القـومي  المركـز ,والـصيدلي  للطبيب والتأديبية والمدنية الجنائية المسؤولية,عرفة الوهاب عبد السيد -٥٩

  .١٦٧ص,٢٠٠٩,القاهرة,انونيةالق للأصدارت
  .٥٠ص,سابق مرجع, , المجيد عبد  الحليم عبد رضا.د -٦٠
  .٤٧ص, ٢٠٠٧, مصر ,القانونية الكتب دار ,والصيدلي الطبيب مسؤولية في الوجيز ,أحمد سيد إبراهيم -٦١
  .١٩٧٠ لسنة ٤٠ رقم العراقي الصيدلية مهنة مزاولة قانون من ١٢ المادة أنظر -٦٢
  .٥٠ ص,سابق مرجع, , المجيد عبد  الحليم عبد رضا.د -٦٣
 مجلس إلى بها تقدمت ماجستير رسالة,البيع عقد في السلامة بضمان الالتزام ,العبيدي طاهر محمد أيمان -٦٤
  .١٣٦ص,٢٠٠٣,الموصل جامعة القانون كلية
  .١٠٣,سابق مرجع,الطحان الرزاق عبد الرحمن عبد٠ود فليح توفيق نجلاء.د -٦٥
  .١٠٣ص ,ع نفسه المرج-٦٦
 النهـضة  دار,المعيبـة  منتجاته تسببها التي الأضرار عن المنتج مسؤولية ,جميعي الباسط عبد حسن.د -٦٧

  . ٢٣٧ ص,٢٠٠٠ ,القاهرة , العربية
 مـشروع  كل القانون هذا لإغراض الصناعي بالمشروع يقصد ((-:انه على الخامسة المادة نصت فقد -٦٨

 سـلعة  لإنتـاج  تـصلح  وسـيطة  أو رأسمالية سلعة إنتاج أو النهائي هلاكللاست سلعة إنتاج الأساس غرضه
 معاً الأمور هذه جميع أو حيوانية أو نباتية منتجات أو وسيطة أو أولية مواد باستخدام سواء النهائي الاستهلاك

  )).آلية بقوة فيه العمل يدار إن على التركيب أو الشكل في التحويل طريق عن ذلك ويتم,
  .٨٩ ص,سابق مرجع,الصادق عبد سامي دمحم.د -٦٩
 ص ,١٩٩٣,الأردن- عمان,الفرقان دار,والتجارية الصناعية الملكية في الوجيز,الناهي الدين صلاح.د -٧٠
٦٨ .  
-عمـان , والتوزيـع  للنشر الثقافة دار,الدوائية الصناعات في الاختراع براءات, سماوي سعود ريم.د -٧١

  .٨٢ص,٢٠٠٨,الأردن
 وما ١٢ص, بدون سنة نشر,القاهرة ,دار النهضة العربية,الملكية الصناعية,حة القليوبي سمي.أنظر د -٧٢

  .بعدها
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 ١٤٨ 

  .١٤٩ص,مرجع سابق, , رضا عبد الحليم  عبد المجيد.د -٧٣
  .١٤٨ص , المرجع نفسه-٧٤

75-Art.1386 (( Est. producteur,lorsqu,il agit a titre professionnel,le fabricant d ,un 
produit fini, le  producteur d ,un matiere premiere, le fabrican d ,une partie 
composantEst assimilee a une producteur pour l,application du present titre toute 
personne agissant a titre professionnel:                                                                            

                              
2-Qui importe un produit dans la communaute europeenne en vue d ,une vente,d ,une 
location,avec ou sans promesse de vente,ou de toute autre forme de distribution…..''   

                                                                         
  .١٨٩ص,سابق مرجع, , المجيد عبد  الحليم عبد رضا.د -٧٦
  .٢٤٩ ص,سابق مرجع ,القليوبي سميحة.د -٧٧
 دار,الالكترونية التجارة عقود في المستهلك وحماية الفكرية الملكية حقوق,حجازي بيومي الفتاح عبد.د -٧٨

 . ١٨ص,٢٠٠٨,مصر ,القانونية الكتب
79-Art-R-5128'',,,,,,sans prejudice de L,application de la legislation relative aux 
Marques de fabrique , de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionne en b-
ci- dessus doit etre chioisi de facon a eviter toute confusion aves d,autres 
medicaments et ne pas induire en erreur sur la      qualite ou les proprietes de la 
specialite''                                                                                                                           

  .من القانون المدني الفرنسي) ١-١٣٨٦/٦( أنظر المادة -٨٠
 عـن  تصدر العربي الباحث مجلة في منشور بحث , العربي الوطن في الدواء صناعة , سلام عبده.د -٨١

  .٧٠ ص,١٩٨٥,الثاني العدد,لندن , العربية الدراسات مركز
  .١٠٥ص,سابق مرجع,الطحان الرزاق عبد الرحمن عبد.ود فليح توفيق نجلاء.د أنظر -٨٢
  . ٧٤و٧٣ص, سابق مرجع , سلام  عبده.د أنظر -٨٣
  .٥٣ ص,سابق مرجع, المجيد عبد  الحليم عبد رضا.د -٨٤
التي نصت ) ١٩٨٣(لسنة ) ٩(من قانون المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية رقم ) ٢( المادة -٨٥

تهدف المؤسسة إلى توفير الأدوية والكيماويات الدوائية والمستحضرات الطبية الدستورية / أولا (( -:على انه
 الأدوية والسموم سواء ة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعةوالخاص

استعملت للأغراض الطبية والعلمية  أو لأغراض أخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج أو صنعها 
توزيعها على الجهات في العراق أو المساهمة في صناعات أخرى للأدوية في الدول العربية أو غيرها و

  )).المعنية بما فيها المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة
  -:ثانياً تقوم المؤسسة تحقيقا لأهدافها بما يأتي 

استيراد المواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الأولية ومستلزمات التصنيع من مكائن  وأجهزة -أ
وغيرها مما  يستعمل في الصناعات الدوائية والكيمياويات وذلك ومواد احتياطية لها ومواد التعبئة والتغليف 

  .لحساب المنشات والمصانع التابعة لها
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 ١٤٩ 

من الفقرة ثانيا من ) أ(والبند ) أولا(الحصول على الوكالات الخاصة والتجارية بالمواد المذكورة في الفقرة -ب
  .هذه المادة من اجل تحقيق إغراضها

ستيراد ما يحتاجه القطر من الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والعلمية اتخاذ التدابير اللازمة لا-ج
  .عدا ما استثني منها بقانون خاص) أولا(لتحقيق إغراضها المبينة  في الفقرة 

  .         ٥٣ص,مرجع سابق, رضا عبد الحليم  عبد المجيد. د-٨٦
87-Art.1386 (( Est. producteur,lorsqu,il agit a titre professionnel,le fabricant d ,un 
produit fini, le  producteur d ,un matiere premiere, le fabrican d ,une partie composant 
Est assimilee a une producteur pour l,application du present titre toute personne 
agissant a titre professionnel:                                                                                           

               
2-Qui importe un produit dans la communaute europeenne en vue d ,une vente,d ,une 

location,avec ou sans promesse de vente,ou de toute autre forme de distribution…..''  
  .٢٣٨ص ,مرجع سابق ,حسن عبد الباسط جميعي. د-٨٨
  .١٠٤ص,سابق مرجع,الطحان الرزاق عبد الرحمن عبد.ود فليح توفيق نجلاء.د -٨٩
  .٢٢٦ ص,سابق  مرجع,المجيد عبد  الحليم عبد رضا.د -٩٠
  .٢٢٧ ص, نفسه المرجع -٩١
   . aspx.default/info.ayyam-al.www , الالكتروني الموقع راجع -٢٩

  .١٠٤ص,سابق مرجع,الطحان الرزاق عبد الرحمن عبد.ود فليح توفيق نجلاء.د وانظر
  . ٧٩ص,سابق مرجع,العزاوي رديعان محمد سالم -٩٣
  .٢٢٦ ص,سابق مرجع, المجيد عبد  الحليم عبد رضا.د انظر -٩٤
  . نين المدني الفرنسيمن التق) ١٣٨٦/٧( المادة انظر-٩٥
  .٧٩ص, مرجع سابق,محمد سامي عبد الصادق. د-٩٦
دار النهـضة العربيـة    ,الحماية المدنية للمـستهلك إزاء المـضمون العقـدي          ,أحمد محمد الرفاعي  . د -٩٧

 .١١٠ص,١٩٩٤,القاهرة

دار ,ستهلاكحماية المستهلك الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الا, حسن عبد الباسط جميعي. د-٩٨
  .١٥ص,١٩٩٦,القاهرة, النهضة العربية

بحث منشور بمجلة الحقـوق     , العلاقة بين وكالات السياحة والسفر وعملائها     ,عدنان إبراهيم سرحان  . د -٩٩
  .٤١٧ص ,٢٠٠٧لسنة , العدد الثالث, تصدر عن جامعة الكويت

ه تقدم بها إلى مجلس كلية القـانون        أطروحة دكتورا , نطاق العقد ,  سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي      -١٠٠
  .١٤٠ص ,٢٠٠٦,بجامعة بغداد

101-philippe le Tourneau, La responsabilite civile,3 edition,Dalloz-Paris, 1982, 427 
No 1345.                                                                                                                           
         

الإسـكندرية  , دار الفكـر الجـامعي      ,حماية المستهلك في العقد الالكتروني    ,خالد ممدوح إبراهيم    . د -١٠٢
  .  ٩٦ص,٢٠٠٨,
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, دار الجامعة الجديدة للنشر,الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة,أحمد السعيد الزقرد.د -١٠٣
  .٤٥ص,٢٠٠٧,الإسكندرية

  .٧٠ص,مرجع سابق, مسؤولية المنتج, حسن عبد الباسط جميعي.د -١٠٤
  105-Rene Savatier ,.Les contrats de conseil professionnel en droit prive, Dalloz-

sirey.1972 ,p.190.                                                                                        
 بهـا  تقدمت ماجستير رسالة,الطبية العقاقير منتج مسؤولية من التأمين,االله عبد خمائل أنظر المعنى فسن وفي
  .٩٢و٩١ ص,٢٠٠٥,النهرين بجامعة القانون كلية مجلس إلى

 الحصول في الحق للمستهلك-أولاً((-:انه على العراقي المستهلك حماية قانون من) ٦ (المادة نصت -١٠٦
  -:يأتي ما على

  .المشروعة ومصالحه حقوقه بحماية المتعلقة المعلومات ميعج -أ
 المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطريقة السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة -ب

  )).بالشكل وباللغة الرسمية المعتمدة
 علـى ((-:انـه  على)٢٠٠٦ (لسنة) ٦٧ (رقم المصري المستهلك حماية قانون من) ٣ (المادة نصت -١٠٧
 المواصـفات  توجبها التي البيانات السلع على العربية باللغة يضع أن -الأحوال بحسب-المستورد أو المنتج
 وعلى قراءته تسهل واضح بشكل وذلك ,القانون لهذا التنفيذية اللائحة أو أخر قانون أي أو المصرية القياسية
 عرضه أو عنه الإعلان وطريقة منتج كل طبيعة حسب ناتالبيا تلك وضع من الغرض به يتحقق الذي النحو
 ومميزاتها أسعارها و يقدمها والتي الخدمة بيانات واضحة بطريقة يحدد إن الخدمة مقدم وعلى عليه التعاقد أو

  )).وخصائصها
  :على انه)١٩٧٩(لسنة ) ١٣٤٩(من قانون استعمال اللغة الفرنسية رقم ) ١/١(نصت المادة  -١٠٨

''Dans la designation l,offer,la presentation, la publicite  ecrite ou parlee, le mode 
d,employ ou d,uilisation, l,etendue et les conditions de garantie d,un bien ou d,un 
service ainsi que dans les factures et quittances, l,empl la langue  franc aise est 
obligatoire ''                                                 
109-Rene Savatier ,op .cit ,p.140.                           

على ) ١٩٨٣(لسنة ) ٩(من قانون المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية رقم ) ٦( نصت المادة -١١٠
  -:تختص الموسوسة بالأمور الآتية(( -:انه

ضع القواعد التي تضمن تحديد التزام الجهات المعنية بتوفير حاجة المستهلك للأدوية والمواد و/ خامساً
  )).والمستلزمات الطبية

   111-S.HUSSON, La responsabilite du fait du medicament,   zeme partie, 
http;\\www.juripole.fr\memoires\prive\Sandrine-Husson\partie2.html.   112-
Trib.grinst.Nanterre,12December 1985 ,inedit,cite par F.MEMMI, La responsabilite  
du fabricant de medicamenst,art.prec.,p.29                           

  .١٣ ص,سابق مرجع,شلقامي غريب شحاتة.د عن نقلاً
113-Cass.civ.13 janv .,1973,Bul.civ.,1973,l,No.40,p.36.  

  .٢٩ ص,سابق مرجع, المستهلك حماية, جميعي الباسط عبد حسن.د عن نقلاً
  .١١١ص ,مرجع سابق, محمد سامي عبد الصادق. د-١١٤

http://www.juripole.fr
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 ١٥١ 

  .١١٢ص, المرجع نفسه-١١٥
 جامعة -كلية الحقوق, خصوصية التزامات منتجي وبائعي الدواء,  محمد محمد القطب مسعد-١١٦

  .٢٤ص ,بدون سنة نشر, مصر , المنصورة
  .١١٢ص,مرجع سابق, د سامي عبد الصادقمحم. د-١١٧
  .١٥٨ص , مرجع سابق, احمد محمد الرفاعي. انظر د-١١٨

119-''Elles doivent etre executes de bome foi"     
 أشتمل لما طبقاً العقد تنفيذ يجب ((-:أنه على المصري المدني القانون من) ١٤٨/١ (المادة نصت -١٢٠
  )).النية حسن يوجبه ما مع تتفق وبطريقة عليه
  .١٦٩ص , مرجع سابق,  سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي -١٢١

122-Ribert,la regle morale dans Les obligations civiles, 4e ed.,1989,No.4.     
  .   ١٤٦ص , مرجع سابق , حمدي أحمد سعد. د-١٢٣
  .١٧٢ص,مرجع سابق, سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي-١٢٤

125-C.Appel de RDUEN 14 fev .D. 1979. i.r.p. 350 ET 351obs. LARROUMENT, 
j.c.p  1980 .ll. 19360.obs.p. Boinot.  

  . ١٤٧ص ,مرجع سابق,حمدي أحمد سعد.نقلاً عن د
 قبل من مستحضر دواء كل على مطبوعة بطاقة تلصق أن يجب((-:أنه على) ٢٣ (المادة نصت فقد -١٢٦

  :أتيي ما فيها يذكر الصيدلي
  .وعنوانها الصيدلية اسم -١
  .الدواء له المجهز الشخص أسم -٢
  . الوصفة حرر الذي الطبيب اسم -٣
  .التجهيز تأريخ -٤
  . الطبية الوصفات سجل في الدواء رقم -٥
  . الطبية الوصفة في ذكر حسبما الدواء استعمال كيفية -٦
  )). الأمور الأخرى التي تصدر بشأنها تعليمات من النقابة-٧       
 ).٢٠١٠ (لسنة) ١ (رقم العراقي المستهلك حماية قانون من) ٦ (المادة رانظ -١٢٧

 على يوضع أن يجب((-:انه على المصري الصيدلي مهنة مزاولة قانون من)٥٧ (المادة نصت -١٢٨
 فيها تذكر بطاقات الخارجية فاتها وغلا الصيدلية المستحضرات أو الدوائية المواد فيها تعبأ التي الأوعية
  -:الآتية البيانات

 ومقاديرها التركيب في الفعالة المواد وأسماء المستحضر أسم يذكر الخصوصية المستحضرات من كان أن-١
 المستحضرات من أو مفرداً الدواء كان وان الكيمياوي بمرادفها وليس المعروف باسمها تذكر أن على

  .صدوره وتأريخ تورالدس هذا واسم بالدستور الوارد حسب أسمه فيذكر الدستورية الصيدلية
 جهزت الذي البلد واسم وعنوانها التركيب أو والتجهيز التعبئة بعملية قامت التي الصيدلية أو المصنع أسم-٢
  . فيه
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 في المقرر حدود في الواحدة الجرعة ومقدار الخاصة الصيدلية المستحضرات من كان أذا استعماله كيفية-٣
  .الأدوية دساتير

  .المئوية للمقاييس طبقاً عبوةال داخل الدواء كمية-٤
   .الخاصة الصيدلية المستحضرات من كان أن له المقدر الطبي الأثر -٥
   .السابقة المادة في علية المنصوص التركيب أو التجهيز أو التعبئة لعملية المسلسل الرقم -٦
 بقوته احتفاظه وكيفية التحضير تاريخ فيذكر الوقت بعض بمضي مفعولها يتغير التي الأدوية من كان وان -٧

 بيان بالمستحضرات يرفق أن ويجب تخزينه عند الفساد من وقايته كيفية وكذلك للاستعمال صلاحيته وتاريخ
 المستحضرات بتداول يسمح لا الأحوال وبجميع وجدت أن كل ونسبة والمذيبة والحافظة الملونة بالمواد

 والثمن الصحة وزارة بدفاتر تسجيلها رقم الخارجية اقتهابط على ثابتاً كان أذا إلا نوعها كان آيا الصيدلية
  )).للجمهور به تباع الذي المسدد

129-Art (6) ''La Loi du ler juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et 
du  controle de la securite sanitaire des produits destines a l,home''  

  .  ١٤٤ص,سابق مرجع,الفتلاوي االله عبد الزهرة عبد سلام -١٣٠
  .٧٢ص,سابق مرجع,المنتج مسؤولية,جميعي الباسط عبد حسن.د -١٣١
  .  ١١٣ص,سابق مرجع ,شهيدة قادة.د -١٣٢
  .١١٠ص ,مرجع سابق,محمد سامي عبد الصادق.  د-١٣٣
  .  ١٤٤ص,سابق مرجع,الفتلاوي االله عبد الزهرة عبد سلام -١٣٤
  . ٢٠٩ ص, سابق مرجع, أسعد احمد يحمد.د -١٣٥
  .٥١ص,سابق مرجع, الصادق عبد سامي محمد.د -١٣٦
  .١٤٥ص ,مرجع سابق,  سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي -١٣٧
  .١٠٧ص,سابق مرجع, الصادق عبد سامي محمد.د -١٣٨
  . ١٤٠ ص, نفسه المرجع -١٣٩
 العربي الفكر دار , الخطرة منتجاته تسببها تيال الإضرار عن المنتج مسؤولية, سرور شكري محمد.د -١٤٠
  .٢٣ ص,١٩٨٣,القاهرة
  .٧٣ص,سابق مرجع,المنتج مسؤولية ,جميعي الباسط عبد حسن.د -١٤١
  .  ١٤٧ ص,سابق مرجع , الفتلاوي االله عبد الزهرة عبد سلام -١٤٢
  .٢٧ص , مرجع سابق, محمد شكري سرور. أنظر د-١٤٣

144-C.A.Rouen 14 fev.1979,D.S.1979.l.R.p.350,note Larroumet (ch) J.C.P. 1980.l. 
19360,obs.Boinot(p).  

 .٢١٠ص , مرجع سابق, حمدي احمد أسعد.نقلا عن د
  145-C.A. Paris 15 mars ,1983.D.S.1985.l.P.228,note penneaue(J).  

  .٢١٠ص, مرجع سابق, حمدي احمد أسعد.نقلا عن د
  .٢٦ ص, بقسا مرجع , سرور شكري محمد.د -١٤٦
  .١٤٨ص ,مرجع سابق,  سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي -١٤٧
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 ١٥٣ 

     148-C.A.pau.12 mars 1958,D.1958.p.397.  
  .      ٢١٠ص, سابق مرجع, أسعد احمد حمدي.د عن نقلا

  . ٩٤ص,,١٩٩٠ ,القاهرة , العربية النهضة دار ,البيع عقد في بالسلامة الالتزام ,حسن سيد علي.د -١٤٩
  ).٢٠١٠ (لسنة) ١ (رقم العراقي المستهلك حماية قانون من)٦ (المادة انظر -١٥٠
 على العربية باللغة يضع أن -الأحوال بحسب-المستورد أو المنتج على((-:انه على) ٣ (المادة نصت -١٥١
 القـانون  لهذا التنفيذية اللائحة أو أخر قانون أي أو المصرية القياسية المواصفات توجبها التي البيانات السلع

 طبيعـة  حسب البيانات تلك وضع من الغرض به يتحقق الذي النحو وعلى قراءته تسهل واضح بشكل وذلك,
 بيانات واضحة بطريقة يحدد إن الخدمة مقدم وعلى عليه التعاقد أو عرضه أو عنه الإعلان وطريقة منتج كل

 )).وخصائصها ومميزاتها أسعارها و يقدمها والتي الخدمة

    .أعلاه القانون من) ١/١ (المادة أنظر -١٥٢
  .٧٥ص,مرجع سابق, ,حسن عبد الباسط جميعي . د-١٥٣
  .  ٧٥و٧٤ص , مرجع سابق, أيمان محمد طاهر -١٥٤
  .٢٦ص ,مرجع سابق, محمد محمد القطب مسعد-١٥٥

156-Cvi.21 juil.1970,D1970,Som.204.  
  . ٩٧ ص,سابق مرجع,حسن سيد علي.د عن نقلاً
  .ريع العراقي والمصريكالتش -١٥٧
  .١٧٢ص , مرجع سابق, سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي -١٥٨

159-Philippe Malaurie, Laurent Aynes,Cours de droit , civil, Les  
obligations 6 edition, paris,1995,p.200.    

ص ,٢٠٠٦ لبنان  -بيروت,قية منشورات زين الحقو,حسن النية في العقود , عبد المنعم موسى إبراهيم -١٦٠
٩.  

  .١٩٥٥ لسنة١٢٧ رقم المصري الصيدلة مهنة مزاولة قانون من) ٥٧ (المادة أنظر -١٦١
162-Art (6) ''La Loi du ler juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et 
du controle de la securite sanitaire des produits destines a l,home''                                 

                                                                  
دار النهـضة   ,مشكلات المسؤولية المدنية في مجالات عمليات نقل الدم       , محمد عبد الظاهر نصيف   . د -١٦٣

 .٩٤ص ,١٩٩٥,القاهرة,العربية 

  .٢٢ص ,مرجع سابق,  أيمان محمد طاهر عبد االله-١٦٤
مطبعـة مؤسـسة الثقافـة      ,علاقـات العمـل الفرديـة     ,١ج,قانون العمل العراقـي   ,يوسف الياس   . د -١٦٥

  .١٩٣ص,١٩٨٠,بغداد,العمالية
  .١٦٥ص,مرجع سابق, سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي-١٦٦
, الأردن,عمـان , وزيـع دار وائل للنـشر والت    ,التسويق والمسؤولية الاجتماعية  ,ياسر ثامر البكري    . د -١٦٧

  .١٢٨ص, ٢٠٠١
  .١٠١ص ,مرجع سابق,محمد سامي عبد الصادق. د-١٦٨
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 ١٥٤ 

  .١٠٠ص,مرجع سابق,عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان.نجلاء توفيق فليح ود. د-١٦٩
 .٢٦ص ,مرجع سابق,شحاته غريب شلقامي. د-١٧٠

  .١٩٠ص ,مرجع سابق,محمد علي عمران . د-١٧١
172-Aix en province ,12 Juill 1993: D.1994,p.13,.VIDAL.   

 .١٠٢ص ,مرجع سابق,محمد سامي عبد الصادق.نقلاً عن د
173-Cass. l civ.22 Janv.1991,Bull.civ.l,No 30 R.T.D.civ. 1991,p.539,p.Jourdain; 
''Attendu-dit l,arret-que le fabricant et le vendeur de Certains produits d,usage courant 
specialement destines aux soins ou au confort du corps human sont tenus d,une 
obligation de securite''  

 الصناعية المنتجات عيوب عن الناشئة الإضرار من المستهلك سلامة ضمان, علي محجوب جابر.د عن نقلاً
  .٢٥٣ ص, ١٩٩٦, ٤ ع العشرون السنة , الكويت, الحقوق مجلة في منشور بحث,المبيعة

174-JOURDAIN (P.) Responsabilite du fait des produits defectueux; La notion de 
defaut de securite (en droit commun), R T D civ. Juill-sept .1998, p.6830                       

 .١٣١و١٣٠ص , مرجع سابق,أسامة أحمد بدر.نقلاً عن د

  .٢٨ ص, ابقس مرجع, شلقامي شحاته.د -١٧٥
176-''L obligation pesant sur les centres de transfusion sanguine en tant que 
fournisseurs de sang humain,est unoplidation de resultat;il appartient a ces 
etaplissements de livrer aux maladies soit directement,soit in directement bar le 
truchement d,un etaplissement hospitalier, un sang non vicie''                                        
                                     Montpellier,13 fev.1992;J.C.P.1992,IV,n.2094,p.229.               
                        

 .١٠٢ ص,سابق مرجع,الصادق عبد سامي محمد.د عن نقلاً

  .٢٦ص , مرجع سابق,  إيمان محمد طاهر -١٧٧
, ٢٠١٠,الإسكندرية, دار الفكر الجامعي,الالتزام بضمان السلامة في العقود. عبد القادر أقصاصي. د-١٧٨
  .٢٢٩ص 
  .٢٣٥ص ,  المرجع نفسه-١٧٩
, نهضة العربيةدار ال,الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود, محمد علي عمران. د-١٨٠

  .١٤٧ص , ١٩٨٠,القاهرة
181-P.JOURDAIN;Le Fondement de l,obligation de securite; Gaz. Pal du 23  
Septembre 1997,p.197.                                                                      
182-Cit ,Ibid, p. 198.                                                                                      

الأمانة العامة , دراسة مقدمة إلى الملتقى الثالث, حماية المستهلك في العراق, ليث سلمان الربيعي. د-١٨٣
  .٢ص, ٢٠٠١,الأردن, عمان, للاتحاد العربي للمستهلك

184-V.Les articles 1386-1-11386-18 du C.C.F.                                                     
  .٢٥ص,مرجع سابق, شحاته غريب شلقامي.نقلاً عن د

  .١٢٢ص , مرجع سابق,حسن عبد الباسط جميعي.د -١٨٥
 186-Civ. Lre,28 avril,1988,II,10088,note SARGOS.  

  .١٢٣ص , حسن عبد الباسط جميعي.نقلاً عن د
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 ١٥٥ 

 .  ١٧٥ص,سابق مرجع,الفتلاوي االله عبد الزهرة عبد سلام -١٨٧

  .١٨٩ص ,مرجع سابق,أحمد محمد الرفاعي. د-١٨٨
189-Cass. Civ.ler ch 23 av. 1985,D.1985 juris,p.558,note.S.Dio.   

  .١٩٠ص ,مرجع سابق, احمد محمد الرفاعي. نقلاً عن د
     190-Ghestin(j.) et Desche (B.)op.cit.,n 869,pp.924 et925.                            ًفدوى عن نقلا 

  .  ١٩٤و١٩٣ ص,٢٠٠٨,مصر, القانونية الكتب دار,وقضاءاً فقهاً المبيع عيوب ضمان,قهواجي
  .٢٣٧-٢٣٦ص, سابق مرجع, عمران علي محمد.د-١٩١

      192-Aix-enprovince,12 juillet 1993,D,1994,p.13,note D.VIDAL.             
  . ٨٤ص,مرجع سابق,ؤولية المنتجمس,حسن عبد الباسط جميعي.نقلا عن د

  . ١٨٣ص ,مرجع سابق,  سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي-١٩٣
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل :(( على انه) ٨( فقد نصت المادة -١٩٤

خلال أربعة عشر يومــاً للمستهلك ,للمستهلكين وفيما يحدده الجهاز من مدد اقل بالنظر إلى طبيعة السلعة 
من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير 

بناءا على (ويلتزم المورد في هذه الأحوال , مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله
دتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية وفي جميع الأحوال تكون بإبدال السلعة أو استعا) طلب المستهلك

وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو ,مسؤولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية
مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرار ملزما في 

  ). )شانه
  .١٩٠ص ,مرجع سابق, للمزيد من التفاصيل انظر سلام عبد الزهرة الفتلاوي-١٩٥
  .١٨٣ص,مرجع سابق, أيمان محمد طاهر عبد االله-١٩٦
  .١٧٥ص,مرجع سابق, سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي-١٩٧
  .٧٩ص,مرجع سابق, أيمان محمد طاهر عبد االله-١٩٨

199-Viny (Genevieve),Traite responsabilite civil ,Tom l ,paris, 1982. p.542.    
  .١٦٤,مرجع سابق,حمدي أحمد سعد . د-٢٠٠
  .١٨٦ص,مرجع سابق, سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي-٢٠١
 .١٠٦ص ,مرجع سابق,علي سيد حسن. د-٢٠٢

  :يحظر على المجهز أو المعلن ما يأتي(( -:على انه) ٩(  نصت المادة -٢٠٣
  : بيع أو عرض أو الإعلان عن إنتاج أو/ ثالثاً
  .سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة-أ

إن (أو التحذيرات , أي سلع لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها -ب
  )). وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية) وجدت
ل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل مع عدم الإخلا(( -:على انه) ٨( فقد نصت المادة -٢٠٤

للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من ,للمستهلكين وفيما يحدده الجهاز من مدد اقل بالنظر إلى طبيعة السلعة 
تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير 
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 ١٥٦ 

بناءا على (ويلتزم المورد في هذه الأحوال , فات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجلهمطابقة للمواص
بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية وفي جميع الأحوال تكون ) طلب المستهلك

عيب بالسلعة أو وفي حالة وجود خلاف حول وجود ,مسؤولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية
مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرار ملزما في 

  )). شانه
205-V.Cass.Civ.lre,22 Janv.1991,Bull.Civ.l,n 30.;RTD civ.1991,p.539.  

  .٩٠ص , مرجع سابق, أسامة احمد بدر. نقلاً عن د
  .٢٧٣ص ,مرجع سابق,ليجابر محجوب ع.د-٢٠٦

207-Cass.l civ.,mars 1998.Bull.civ.,III.N 95.p.63.  
  .٦٣٠ ص,٢٠٠٤,الإسكندرية المعارف منشأة,للمستهلك العقدية الحماية,الباقي عبد محمد عمر.د عن نقلاً
  .١٠١ص ,مرجع سابق,محمد سامي عبد الصادق . د-٢٠٨
  .٢١٩ص,مرجع سابق,علي فتاك. د-٢٠٩
  .١٠٨-١٠٦ص ,مرجع سابق,ي سيد حسنعل. أنظر د-٢١٠
  . ٢٧٨ص,مرجع سابق, جابر محجوب علي. د-٢١١
  .٢٨٩ص ,  المرجع نفسه-٢١٢
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  صادرالم

  
  الكتب /أولا
 القانونيـة  الكتـب  دار ,والـصيدلي  الطبيـب  مسؤولية في الوجيز ,أحمد سيد إبراهيم -١

  .٢٠٠٧,مصر
 الجديدة الجامعة دار,الطبية المنتجات مخاطر ضمان,بدر أحمد أسامة.د -٢

 .٢٠٠٥ ,الإسكندرية,للنشر

 دار,والمـضللة  الكاذبـة  التجاريـة  الدعايـة  من المدنية الحماية,الزقرد السعيد أحمد.د -٣
 .٢٠٠٧,الإسكندرية, للنشر الجديدة الجامعة

 النهـضة  دار ,العقدي المضمون إزاء للمستهلك المدنية الحماية,الرفاعي محمد أحمد.د -٤
 .١٩٩٤,قاهرةال العربية

 للطبيـب  والتأديبيـة  والمدنيـة  الجنائيـة  المـسؤولية ,عرفـة  الوهـاب  عبـد  السيد -٥
  .٢٠٠٩,القاهرة,القانونية للأصدارت القومي المركز,والصيدلي

, منشأة المعارف,تحضرات الصيدلانيةالحماية القانونية للمس,بريهان أبو زيد.د -٦
 .٢٠٠٨, الإسكندرية

ة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة مسؤولي,حسن عبد الباسط جميعي .د -٧
 .٢٠٠٠,القاهرة , دار النهضة العربية ,

حماية المستهلك الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في , حسن عبد الباسط جميعي.د -٨
 .١٩٩٦,القاهرة, دار النهضة العربية,عقود الاستهلاك

 .٢٠٠٦, جامعة بغداد-زراعةكلية ال,مبيدات الآفات الزراعية ,خالد محمد العادل.د -٩

دار الفكر ,حماية المستهلك في العقد الالكتروني,خالد ممدوح إبراهيم .د - ١٠
 .٢٠٠٨,الإسكندرية , الجامعي 

المسئولية القانونية عن أنتاج وتداول الأدوية ,رضا عبد الحليم عبد المجيد.د - ١١
 .٢٠٠٥,القاهرة ,دار النهضة العربية ,والمستحضرات الصيدلية

الضوابط القانونية لاستخدام المبيدات ,د الحليم عبد المجيدرضا عب.د - ١٢
 .٢٠٠٠,القاهرة , دار النهضة العربية, والمخصبات
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 ١٥٨ 

دار الثقافة ,براءات الاختراع في الصناعات الدوائية, ريم سعود سماوي.د - ١٣
 .٢٠٠٨,الأردن-عمان, للنشر والتوزيع

بدون سنة ,القاهرة ,دار النهضة العربية,الملكية الصناعية,سميحة القليوبي .د - ١٤
  .نشر

دار ,خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء,شحاتة غريب شلقامي .د - ١٥
 .٢٠٠٨,الإسكندرية , الجامعة الجديدة للنشر 

 دار,والتجارية الصناعية الملكية في الوجيز,الناهي الدين صلاح.د - ١٦
 .١٩٩٣,الأردن- عمان,الفرقان

  .٢٠٠٧,الإسكندرية,الجديدة لجامعةا ارد,للمنتج المدنية المسؤولية,شهيدة قادة - ١٧

دار الثقافة ,المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها,عادل احمد الطائي  - ١٨
 .١٩٩٩, عمان الأردن,للنشر والتوزيع

حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود ,عبد الفتاح بيومي حجازي.د - ١٩
 .٢٠٠٨,مصر,دار الكتب القانونية ,التجارة الالكترونية

لفكر دار ا,الالتزام بضمان السلامة في العقود. عبد القادر أقصاصي.د - ٢٠
 .٢٠١٠,الإسكندرية, الجامعي

 الحقوقية منشورات زين,حسن النية في العقود ,عبد المنعم موسى إبراهيم  - ٢١
  .٢٠٠٦,  لبنان -بيروت

, دار النهضة العربية,ي عقد البيع الالتزام بالسلامة ف,علي سيد حسن .د - ٢٢
 ١٩٩٠,هرة القا

 الفكـر  دار,المنتـوج  سلامة بضمان الالتزام على المنافسة تأثير, فتاك علي.د - ٢٣
 .٢٠٠٨,الإسكندرية, الجامعي

 المعـارف  منـشأة ,للمـستهلك  العقديـة  الحمايـة ,البـاقي  عبد محمد عمر.د - ٢٤
  .٢٠٠٤,الإسكندرية

دراسة مقدمة إلى الملتقى , حماية المستهلك في العراق, ليث سلمان الربيعي.د - ٢٥
 .٢٠٠١,الأردن, عمان, الأمانة العامة للاتحاد العربي للمستهلك, لثالثا

دار العربية ,أمراض النباتات الفيروسية  ومسبباتها , محمد أحمد عوض  - ٢٦
 .٢٠٠٥,القاهرة, للنشر والتوزيع 
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مشكلات المسؤولية المدنية في مجالات عمليات , محمد عبد الظاهر نصيف.د - ٢٧
 .١٩٩٥,القاهرة,ر النهضة العربية دا,نقل الدم

مسؤولية المنتج عن الإضرار التي تسببها منتجاته , محمد شكري سرور.د - ٢٨
 .١٩٨٣, دار الفكر العربي القاهرة,الخطرة 

كلية , خصوصية التزامات منتجي وبائعي الدواء, محمد محمد القطب مسعد - ٢٩
  .بدون سنة نشر, مصر ,  جامعة المنصورة-الحقوق

مطبعة جامعة ,١  جت المسؤولية المدنيةمشكلا, محمود جمال الدين زكي.د - ٣٠
  .١٩٧٨, القاهرة

حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال صناعة , نصر أبو الفتوح فريد حسن - ٣١
 .٢٠٠٦, مصر,  جامعة المنصورة-كلية الحقوق,الدواء

مطبعة ,علاقات العمل الفردية,١ج,قانون العمل العراقي,يوسف الياس .د - ٣٢
 .١٩٨٠,بغداد,مؤسسة الثقافة العمالية

دار وائل للنشر ,التسويق والمسؤولية الاجتماعية,ياسر ثامر البكري .د - ٣٣
 .٢٠٠١, الأردن,عمان,والتوزيع

  الرسائل و الأطاريح/ثانياً
رسـالة  , المسؤولية المدنية عن أضرار البدائل الـصناعية الطبيـة        ,الهيثم عمر سليم     -١

 .٢٠٠٦,دكتوراه تقدم بها إلى كلية الحقوق بجامعة أسيوط 

رسـالة ماجـستير   ,الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع    ,يمان محمد طاهر العبيدي     أ  -٢
 .٢٠٠٣,تقدمت بها إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل

رسالة ماجستير تقـدمت بهـا   ,التأمين من مسؤولية منتج العقاقير الطبية  ,خمائل عبد االله   -٣
 .٢٠٠٥,إلى مجلس كلية القانون بجامعة النهرين

مسؤولية المنـتج فـي القـوانين المدنيـة والاتفاقيـات           ,  رديعان العزاوي  سالم محمد  -٤
 .١٩٩١,رسالة دكتوراه تقدم بها الإلى مجلس كلية القانون بجامعة بغداد,الدولية

أطروحة دكتوراه تقدم بها إلى مجلس      , نطاق العقد , سلام عبد الزهرة عبد االله الفتلاوي      -٥
 .٢٠٠٦,كلية القانون بجامعة بغداد

رسـالة  ,مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائـه المهنيـة       , لي محمد الحسيني  عباس ع  -٦
 .١٩٩٢,ماجستير تقدم بها إلى مجلس كلية القانون بجامعة بغداد
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رسالة دكتـوراه   ,المسؤولية المدنية عن الأجهزة الطبية    ,محمد حاتم صلاح الدين عامر       -٧
  .١٩٩٦,تقدم بها إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس

  بحوثال/ ثالثاً
ضمان سلامة المستهلك من الإضرار الناشئة عن عيوب , جابر محجوب علي.د -١

السنة العشرون , الكويت , بحث منشور في مجلة الحقوق,المنتجات الصناعية المبيعة
 .١٩٩٦, ٤ع 

بحث منشور في مجلة الباحث , صناعة الدواء في الوطن العربي , عبده سلام .د -٢
 .١٩٨٥,العدد الثاني,لندن, لعربية العربي تصدر عن مركز الدراسات ا

بحث منشور , العلاقة بين وكالات السياحة والسفر وعملائها,عدنان إبراهيم سرحان.د -٣
 .٢٠٠٧لسنة , العدد الثالث, بمجلة الحقوق تصدر عن جامعة الكويت

قواعد حماية منتجات الأدوية ومدى حماية الاستعمالات , كامران حسين الصالحي.د -٤
بحث منشور في مجلة الشريعة ,  التشريع المقارن والاتفاقيات الدوليةالجديدة لها في

 .٢٠١١ لسنة ٤٨العدد ,عة الإماراتتصدر عن كلية القانون بجام, والقانون

بحث ,مسئولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة ,محمد سامي عبد الصادق .د -٥
لسنة ,٨٠ع ,بجامعة القاهرةتصدر عن كلية الحقوق ,منشور في مجلة القانون والاقتاد 

٢٠٠٨. 

الجوانب القانونية , عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان. نجلاء توفيق فليح ود.د -٦
تصدر عن كلية , بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق,للمسؤولية عن الدواء الضار

  .٢٠١٠,القانون بجامعة كربلاء العدد الخاص بالمؤتمر القانوني السابع

 القوانين/ رابعاً
  ١٨٠٤.القانون المدني الفرنسي لسنة  -١

 .١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  -٢

 .١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -٣

 .١٩٥٥ لسنة ١٢٧قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم  -٤

 .١٩٥٧ لسنة ٢١قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية العراقي رقم  -٥
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 لسنة ٢١٢ة والكيماويات والمستلزمات الطبية  المصري رقم قانون تجارة الأدوي -٦
١٩٦٠. 

 .١٩٦٦ لسنة ٥٣قانون الزراعة المصري رقم  -٧

 .١٩٧٠ لسنة ٤٠قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم  -٨

 .١٩٧٠ لسنة ٦٥قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم  -٩

 .١٩٧٩ لسنة ٥٤وعية  العراقي رقم قانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة الن - ١٠

 .١٩٩٨١ لسنة ٨٩ رقم العراقي العامة الصحة قانون - ١١

 لسنة ٩قانون المؤسسة العامة  لتسويق للأدوية والمستلزمات الطبية العراقي رقم  - ١٢
١٩٨٣. 

 .١٩٩١ لسنة ١١قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم  - ١٣

 .١٩٩١ لسنة ٢٥ والمختلط العراقي رقم قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص - ١٤

تعليمات إجازة تأسيس مصنع أو شركة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومواد  - ١٥
 .١٩٩٩ لسنة ٤التجميل الطبية العراقية رقم 

 .١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة المصري رقم  - ١٦

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٢قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم  - ١٧

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٣ التجارية المصري رقم قانون العلامات - ١٨

 .٢٠٠٢ لسنة ٣٠٣ رقم الفرنسي العامة الصحة قانون - ١٩

 .٢٠٠٦ لسنة ٦٧قانون حماية المستهلك المصري رقم  - ٢٠

 .٢٠١٠ لسنة ١قانون حماية المستهلك العراقي رقم  - ٢١

 .٢٠١٠ لسنة ١١تعليمات تسهيل تنفيذ إحكام قانون حماية المنتجات العراقية رقم  - ٢٢
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Abstract 
  
  
  

Medicine is one of the most important requirements aimed at maintaining 
human health, and the importance of economic importance, so we find 
that a lot of money invested in this area, resulting in the marketing of 
global markets. 
 
And may reach the level of human to the point of not being dispensed 
with, and for his contribution to alleviate the pain and save his life, the 
dangerous nature of the drug does not make him receive the same way 
that obtains the rest of the products. 
 
The medicine is considered to be dangerous in nature and may cause 
damage in the case of total or partial disability as a result of poor storage 
or installation or not use it in the best way. 
 
Therefore, the medicine attracted the importance of research in this 
subject, especially in terms of its identification, product and obligations 
imposed on him, and the Iraqi legislator did not care about the subject of 
medicine and did not specify the definition of medicine, which requires 
research on the subject. 
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